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 يقدية -أولاا  

أُدرج موضــــوع نحصــــانة مســــؤولي الدول من الولية القضــــائية الجنائية الأجنبيةن في برنام  عمل   -1
. وفي الدورة نفســــــها، عيلنت اللجنة الســــــيد ( 1  (2007القانون الدولي في دورتها التاســــــعة والخمســــــين  لجنة  

اا  ــل ــوع، وأُتيحت   ،( 2  رومان أ.  ولود ين مقرراا خاصـ ــة عن خل ية هاا الموضـ وطلبت إلى الأمانة أن تعدل دراسـ
 .( 3  الستين الدراسة فيما بعد للجنة في دورتها

وقـدم المقرر الخـاص ثلاثـة تقـارير إلى اللجنـة. وتســــــــــــــلمـت اللجنـة تقرير  الأول ونظرت فيـه خلال  -2
(، ثم تســـــــلمت تقرير  الثاني وتقرير  الثالث ونظرت فيهما خلال انعقاد دورتها  2008انعقاد دورتها الســـــــتين  

 .( 4  (2011  الثالثة والستين

ــتين   -3 ــيدة  ونثبســـيون إســـكوسار إرناند  مقررةا  2012وعيلنت اللجنة، في دورتها الرابعة والسـ (، السـ
خاصــــــة لتحل محل الســــــيد  ولود ين، الاي لم يعد عضــــــواا في اللجنة. وقدمت الســــــيدة إســــــكوسار إرناند  

(، 2012مجموعه ثمانية تقارير: تسـلمت اللجنة تقريرها الأول ونظرت فيه خلال الدورة الرابعة والسـتين   ما
(، وتقريرها الثالث في الدورة الســــــــادســــــــة والســــــــتين 2013ثم تقريرها الثاني في الدورة الخامســــــــة والســــــــتين  

الخامس في الدورة الثامنة والســتين (، وتقريرها  2015(، وتقريرها الرابع في الدورة الســابعة والســتين  2014 
( والدورة الحادية  2018تقريرها الســادف في الدورة الســبعين  (، و 2017( والدورة التاســعة والســتين  2016 

(، وتقريرها الثامن في الدورة الثانية 2019(، وتقريرها السابع في الدورة الحادية والسبعين  2019والسبعين  
. واستناداا إلى مشاريع المواد التي اقترحتها المقررة الخاصة في تقاريرها الثاني والثالث ( 5  (2021والسبعين  

ــفة مؤقتة ــابع، اعتمدت اللجنة بصـ مشـــروع مادة وشـــروحها في ختام دورتها الثانية  13 والرابع والخامس والسـ
 .( 6  (2021  والسبعين

  18 (، في القراءة الأولى، مجموعـة من2022واعتمـدت اللجنـة، في دورتهـا الثـالثـة والســــــــــــــبعين   -4
مشــــــروع مادة بشــــــون حصــــــانة مســــــؤولي الدول من الولية القضــــــائية الجنائية الأجنبية، بما في  ل  المرفق  

من نظامها الأســاســي، مشــاريع المواد،  21 إلى 16 . وأحالت اللجنة، عملاا بالمواد( 7  الصــلةوالشــروذ  ات 

  

العامـــــــة للأمــــــــم المتحـــــــدة، الــــــــدورة الوثــــــــائق الرســـــــمية للجم يــــــــة   2007تموز/يوليـــــــه  20المعقـــــــودة فــــــــي  2940فـــــــي جلســــــــتها  (1 
ــرة A/62/10  10الثانيــــــة والســــــتون، الملحــــــق رقــــــم  ــاا، فــــــي الفقــــــرة 376(، الفقــــ ــة علمــــ ــن  7(. وقــــــد أحاطــــــت الجم يــــــة العامــــ مــــ

، بــــــــالقرار الــــــــاي اتخاتــــــــه اللجنــــــــة بــــــــ دراج الموضــــــــوع فــــــــي برنــــــــام  2007 ــــــــانون الأول/ديســــــــمبر  6المــــــــؤر   62/66قرارهــــــــا 
( 2006عملهــــــا. و ــــــان الموضــــــوع قــــــد أُدرج فــــــي برنــــــام  عمــــــل اللجنــــــة الطويــــــل الأجــــــل أثنــــــاء دورتهــــــا الثامنــــــة والخمســــــين  

ــة   ــر اللجنــ ــن تقريــ ــق ألــــف مــ ــي المرفــ ــوارد فــ ــرذ الــ ــى المقتــ ــتناداا إلــ ــه،اســ ــع نفســ ــم  المرجــ ــق رقــ ــتون، الملحــ ــة والســ ــدورة الحاديــ  10الــ
 A/61/10 257(، الفقرة.) 

 .376، الفقرة (A/62/10  10الوثائق الرسمية للجم ية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم  (2 
 .Corr.1و A/CN.4/596. للاطلاع على الما رة التي أعدتها الأمانة العامة، انظر 386الفقرة  المرجع نفسه، (3 
 4) A/CN.4/601و ،A/CN.4/631و ،A/CN.4/646. 
 5) A/CN.4/654 و ،A/CN.4/661 و ،A/CN.4/673 و ،A/CN.4/686 و ،A/CN.4/701 و ،A/CN.4/722  ،

 . A/CN.4/739، و A/CN.4/729و 
ــبعين،  (6  ــا الثانيــــــة والســــ ــال دورتهــــ ــدولي عــــــن أعمــــ ــة القــــــانون الــــ ــر لجنــــ ــم المتحــــــدة، تقريــــ ــة العامــــــة للأمــــ ــمية للجم يــــ الوثــــــائق الرســــ

 (، الفصل السادف، الفرع جيم.A/76/10  10الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم 
المرجـــــع نفســـــه، الـــــدورة الســـــابعة والســـــبعون، الملحـــــق رقـــــم تقريـــــر لجنـــــة القـــــانون الـــــدولي عـــــن أعمـــــال دورتهـــــا الثالثـــــة والســـــبعين،  (7 

10  A/77/10 64(، الفقرة. 
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ــات  ــا  التعليقـ ــديم هـ ــت تقـ ــا، وطلبـ ــاتهـ ــا وملاحظـ ــاتهـ ــداء تعليقـ ــات لإبـ ــام، إلى الحكومـ عن طريق الأمين العـ
 .( 8  2023  انون الأول/ديسمبر 1 والملاحظات إلى الأمين العام بحلول

(، الســــــــيد  لوديو غروســــــــمان غيلو  مقرراا 2023وعيلنت اللجنة، في دورتها الرابعة والســــــــبعين   -5
اا ليحل محل الســــــيدة إســــــكوسار إرناند ، التي لم . وقدم الســــــيد غروســــــمان  ( 9  تعد عضــــــواا في اللجنة خاصــــــل

غيلو ، في الدورة الخـامســــــــــــــة والســــــــــــــبعين للجنـة، تقرير  الأول عن الموضــــــــــــــوع الاي درف فيـه التعليقـات 
والملاحظات العامة التي قدمتها الحكومات بشــــــــــــون مشــــــــــــاريع المواد، فضــــــــــــلاا عن التعليقات والملاحظات  

. واســــــــــــتناداا إلى تل  التعليقات والملاحظات، فضــــــــــــلاا عن  ( 10  6 إلى 1 المحددة على مشــــــــــــاريع المواد من
ــاريع المواد في القراءة الأولى، قـدم المقرر  التطورات التي اســــــــــــــتجـدلت في القـانون الـدولي منـا اعتمـاد مشــــــــــــ

ــاريع المواد من . ورأى المقرر الخاص  6 إلى 1 الخاص مقترحات للنظر فيها في القراءة الثانية تتعلق بمشــــــ
ة الثانية للموضــــــــوع إلى تقريرين من شــــــــونه أن يتيت مزيداا من الوقت لتحقيق هد  إ مال أن تقســــــــيم القراء

العمل المتعلق بالموضـــــوع بنجاذ و تاحة الفرصـــــة للنظر بعناية ودقة في جميع الجوانر، و ل  نظراا لتوخر 
ــرورة تلبية الطلر الاي عبلرت ــلاا عن ضــــ ــتغرقه ترجمتها، فضــــ عنه بعض   تقديم التعليقات والوقت الاي تســــ

 .( 11  الموضوع الدول بشون الحصول على مزيد من الوقت لمعالجة

مه المقرر 2024ونظرت اللجنة، في دورتها الخامســــــــــة والســــــــــبعين   -6 (، في التقرير الأول الاي قدل
 1 ، إحالة مشــــــــــــــاريع المواد من2024 تموز/يوليـه 9 المعقودة في 3680 الخـاص. وقررت، في جلســــــــــــــتهـا

ســـــتها للنظر في موضـــــوع ( 12  إلى لجنة الصـــــياغة 6 إلى . وسعدما عقدت لجنة الصـــــياغة ســـــبع جلســـــات  رل
  3و  1 حصــانة مســؤولي الدول من الولية القضــائية الجنائية الأجنبية، اعتمدت بصــفة مؤقتة مشــاريع المواد

م رئيس لجنة الصـــــياغة، في الجلســـــة( 13  [6] 5و 4و  30 التي عقدتها لجنة القانون الدولي في 3698 . وقدل
ــاريع   . وفي( 14  ، تقرير لجنته2024 تموز/يوليه الجلســــــــــة نفســــــــــها، أحاطت لجنة القانون الدولي علماا بمشــــــــ

 .( 15  5و 4و 3و 1 المواد

القانون الدولي، في دورتها الخامســة والســبعين أيضــاا، الحكومات إلى إبداء مزيد من ودعت لجنة   -7
ومشــروع مرفق مشــاريع المواد المتعلقة بحصــانة    18 إلى 7 التعليقات والملاحظات على مشــاريع المواد من

ــائية الجنائية الأجنبية، وطلبت إليها تقديم ها  التعليقات وا ــؤولي الدول من الولية القضـــ لملاحظات إلى مســـ
 .( 16  2024 تشرين الثاني/نوفمبر 15 الأمين العام بحلول
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 ونهجه الغرض ين التقرير -اا ثانج 

تماشياا مع النه  الاي اعتمد  المقرر الخاص في تقرير  الأول، يتمثل الغرض من التقرير الحالي   -8
القتضــــــــاء، على أســــــــاف التعليقات التي أبدتها  في تقديم مقترحات لتعديل مشــــــــاريع المواد والشــــــــروذ، عند  

الدول. والهد  أيضـــــاا هو اســـــتعمال مشـــــاريع المواد وشـــــروحها ب شـــــارات إلى التطورات التي اســـــتجدلت في  
ــر نطا  هاا التقرير على نص  ــيقتصـــــــــ ــاريع المواد في القراءة الأولى. وســـــــــ القانون الدولي منا اعتماد مشـــــــــ

لمرفق، فضــلاا عن الشــروذ  ات الصــلة. وعلى النحو المشــار إليه ومشــروع ا 18 إلى 7 مشــاريع المواد من
 الأول. في التقرير 6 إلى 1 أعلا ، نوقشت مشاريع المواد من

ويود المقرر الخاص أن يشـــــير إلى أن اللجنة هي ادن بصـــــدد قراءة ثانية لهاا الموضـــــوع، الاي  -9
إنه مدرَج في جدول أعمالها منا  هو الأقدم عهداا بين المواضــــــــــيع المضــــــــــمانة في برنام  عملها الحالي، إ 

نيـة، يتمثـل الغرض عـامـاا. وعلى النحو الـاي درجـت عليـه ممـارســــــــــــــة اللجنـة في القراءة الثـا 20 يقر  من مـا
تحيـد اللجنـة عن  من هـا  المرحلـة في الحفـال على النص والقرارات التي اعتُمـدت خلال القراءة الأولى، ول

ــة الثابتة إل ــبا  قاهرة، ومنها التطورات الجديدة في القانون الدولي، أي في ها   ها  الممارسـ عند وجود أسـ
 القتضاء. ، و ال  التوضيحات والتصويبات حسر2022 الحالة التطورات التي استجدلت منا عام

وسنــاءا على  لــ ، يهــد  هــاا التقرير إلى تنــاول التعليقــات والملاحظــات التي أبــدتهــا الــدول على  -10
مشــــــاريع المواد والشــــــروذ التي اعتُمدت في القراءة الأولى. ولها  الغاية، أُخات في العتبار الردودُ الخطية  

دســة بعدما اعتمدت لجنة القانون على طلر اللجنة إبداء ملاحظات والبياناتُ التي أُدلي بها في اللجنة الســا
الدولي مشـــــــاريع المواد في القراءة الأولى في دورتها الثالثة والســـــــبعين. وقد أخات اللجنة في العتبار، في  
ــابقة التي أبدتها الدول أثناء النظر في   ــيين، التعليقات الســـــــــــ ــابقة وعلى مدى العقدين الماضـــــــــــ دوراتها الســـــــــــ

ــوع. ونظرت اللجنة، في دور  ــاريع المواد في القراءة الأولى، الموضــ ــبعين، عندما اعتُمدت مشــ تها الثالثة والســ
 وشروحها. في التطورات التي استجدت في الممارسة العملية حتى تاريخ صدور مشاريع المواد

رَ إرسال التعليقات والملاحظات الخطية بشون مشاريع المواد وشروحها إلى الأمانة بحلول -11  1 وتقرا
. وقدلمت الدول التـاليـة تعليقـات  ترد تواريخ تقـديم التعليقـات بين قوســــــــــــــين(:  2023  انون الأول/ديســــــــــــــمبر

 20(؛ وأســــــتراليا  2024 آ ار/مارف 15(؛ و ســــــبانيا  2023  انون الأول/ديســــــمبر 18التحاد الروســــــي  
 ـانون   1(؛ و ســــــــــــــرائيـل  2023  ـانون الأول/ديســــــــــــــمبر  1(؛ و ســــــــــــــتونيـا  2023  ـانون الأول/ديســــــــــــــمبر

 انون   1(؛ والإمارات العرسية المتحدة  2023  انون الأول/ديســـــــــمبر 1(؛ وألمانيا  2023 الأول/ديســـــــــمبر
(؛ 2023 تشــــــــرين الثاني/نوفمبر 30 الإســــــــلامية(   -(؛ وأو رانيا؛ و يران  جمهورية 2023 الأول/ديســــــــمبر

 انون   4(؛ والبرتغال  2023  انون الأول/ديســــــــــــمبر  1(؛ والبرازيل  2024  انون الثاني/يناير 5وأيرلندا  
(؛ 2023 تشرين الثاني/نوفمبر  22(؛ وسولندا  2023 تشرين الثاني/نوفمبر  20(؛ وسنما  2024 الثاني/يناير

ــيكية   ــمبر انون الأ 11والجمهورية التشــــــ ــان/أبريل 12(؛ وجمهورية  وريا  2023 ول/ديســــــ (؛ 2024 نيســــــ
 29(؛ وســويســرا  2023  انون الأول/ديســمبر  8(؛ وســنغافورة  2023 تشــرين الثاني/نوفمبر 29ورومانيا  

ــاني/نوفمبر الثـــــ وســــــــــــــيراليون  2023 تشــــــــــــــرين  ــا  2024 آ ار/مـــــــارف  15(؛  وفرنســــــــــــــــــ ــانون   28(؛   ـــــ
ــا  2023 الأول/ديســــــــــــــمبر ولت يــــ ــانو   5(؛  الأول/ديســــــــــــــمبر ــــ ولعســــــــــــــمبر   2023 ن  تشــــــــــــــرين   30(؛ 

ــاني/نوفمبر ــا  2023 الثــ ــانون الأول/ديســــــــــــــمبر  5(؛ وليتوانيــ ــاين  2023  ــ تشــــــــــــــرين    30(؛ وليختنشــــــــــــــتــ
ــانـي/نـوفـمـبـر ــا  2023 الـثـــــ ــالـيـزيـــــ ومـــــ ــانـي/نـوفـمـبـر  29(؛  الـثـــــ والـمـغـر   2023 تشـــــــــــــــريـن  ــانـون   1(؛   ـــــ
 3(؛ والمملعة العرسية الســـــــعودية  2023  انون الأول/ديســـــــمبر 14(؛ والمكســـــــي   2023 الأول/ديســـــــمبر

تشــــــــــــــرين    30(؛ والمملعـة المتحـدة لبريطـانيـا العظمى وأيرلنـدا الشــــــــــــــمـاليـة  2023 تشــــــــــــــرين الثـاني/نوفمبر
(؛ والنروي   باســـــــم بلدان الشـــــــمال الأوروسي: آيســـــــلندا، والدانمر ، والســـــــويد، وفنلندا، 2023 الثاني/نوفمبر
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( -(؛ وهولندا  مملعة 2023  انون الأول/ديسمبر 4(؛ والنمسا  2023  انون الأول/ديسمبر 1والنروي (  
(؛ واليابان  2023  انون الأول/ديســــمبر 6(؛ والوليات المتحدة الأمريكية  2023  انون الأول/ديســــمبر 1 
 .( 17  (2023 تشرين الثاني/نوفمبر 27 

ــاريع المواد من -12 ــون مشــــ ــافية بشــــ ــال التعليقات والملاحظات الخطية الإضــــ رَ إرســــ ، 18 إلى 7 وتقرا
.  2024 تشـــرين الثاني/نوفمبر 15 ومرفق مشـــاريع المواد، والشـــروذ  ات الصـــلة، إلى الأمانة العامة بحلول

تشــــــــــــــرين    15وقــدمــت الــدول التــاليــة تعليقــات  ترد تواريخ تقــديم التعليقــات بيــت قوســــــــــــــين(: إســــــــــــــرائيــل  
وألمــــــانيــــــا  2024 الثــــــاني/نوفمبر الثــــــاني/نوفمبر  14(؛  و ولومبيــــــا  2024 تشــــــــــــــرين  تشــــــــــــــرين    26(؛ 
 .( 18  (2024 الثاني/نوفمبر

، 2022 وفي جلســــات اللجنة الســــادســــة خلال الدورة الســــابعة والســــبعين للجم ية العامة في عام -13
أبدت الدول التالية تعليقات على مشــــــــاريع المواد المتعلقة بحصــــــــانة مســــــــؤولي الدول من الولية القضــــــــائية  

وأرمينيا؛ و ســـــبانيا؛  : التحاد الروســـــي؛ والأرجنتين؛  18 إلى 7 الجنائية الأجنبية، ومنها مشـــــاريع المواد من
الإسـلامية(؛ وأيرلندا؛   -وأسـتراليا؛ و سـتونيا؛ و سـرائيل؛ وألمانيا؛ والإمارات العرسية المتحدة؛ و يران  جمهورية 

وآيســــــــــلندا  باســــــــــم بلدان الشــــــــــمال الأوروسي(؛ و يطاليا؛ وسابوا غينيا الجديدة؛ والبرازيل؛ والبرتغال؛ وسولندا؛  
نــد؛ وتر يــا؛ والجزائر؛ والجمهوريــة التشــــــــــــــيكيــة؛ وجمهوريــة  وريــا؛ وجنو  أفري يــا؛ وسيرو؛ وسيلاروف؛ وتــايل

نام؛   ورومانيا؛ والسـلفادور؛ وسـلوفا يا؛ وسـلوفينيا؛ وسـنغافورة؛ وسـيراليون؛ وشـيلي؛ والصـين؛ والفلبين؛ وفييت
عرسية الســــــعودية؛  ديفوار؛ و ولومبيا؛ وماليزيا؛ ومصــــــر؛ والمكســــــي ؛ والمملعة ال والعاميرون؛ و وسا؛ و وت

جلســات   (؛ والوليات المتحدة؛ واليابان؛ واليونان. وفي-والمملعة المتحدة؛ والنمســا؛ والهند؛ وهولندا  مملعة 
، أبدت الدول التالية تعليقات 2023 اللجنة الســـادســـة خلال الدورة الثامنة والســـبعين للجم ية العامة في عام

لي الدول من الولية القضـائية الجنائية الأجنبية، ومنها مشـاريع  على مشـاريع المواد المتعلقة بحصـانة مسـؤو 
الإســـــلامية(؛    -: الأرجنتين؛ والأردن؛ و ســـــبانيا؛ و ســـــتونيا؛ وألمانيا؛ و يران  جمهورية 18 إلى 7 المواد من

ــل ــيكية؛ ورومانيا؛ والســــــــ فادور؛ وأيرلندا؛ و يطاليا؛ والبرازيل؛ والبرتغال؛ وسيرو؛ وسيلاروف؛ والجمهورية التشــــــــ
ديفوار؛ و ولومبيا؛ وماليزيا؛ والمكســي ؛   وســلوفينيا؛ وســنغافورة؛ وســيراليون؛ وشــيلي؛ وفرنســا؛ و وسا؛ و وت

ــا؛ والهند؛ واليونان. وفي ــعودية؛ والنمســ ــات من والمملعة العرسية الســ التي عقدتها اللجنة   25 إلى 20 الجلســ
، أبدت الدول التالية تعليقات على 2024 في عامالســـادســـة خلال الدورة التاســـعة والســـبعين للجم ية العامة  

مشاريع المواد المتعلقة بحصانة مسؤولي الدول من الولية القضائية الجنائية الأجنبية، ومنها مشاريع المواد 
: التحاد الروســــــي؛ و ريتريا؛ و ســــــبانيا؛ وأســــــتراليا؛ و ســــــتونيا؛ و ســــــرائيل؛ وألمانيا؛ والإمارات  18 إلى 7 من

الإســــــــلامية(؛ وأيرلندا؛ وآيســــــــلندا  باســــــــم بلدان الشــــــــمال   -متحدة؛ و ندونيســــــــيا؛ و يران  جمهورية العرسية ال
الأوروسي(؛ و يطـاليـا؛ والبرازيـل؛ والبرتغـال؛ وسلغـاريـا؛ وسولنـدا؛ وسيرو؛ وسيلاروف؛ وتـايلنـد؛ وتر يـا؛ والجزائر؛  

فا يا؛ وسـلوفينيا؛ وسـنغافورة؛ وسـويسـرا؛ والجمهورية التشـيكية؛ وجمهورية  وريا؛ ورومانيا؛ والسـلفادور؛ وسـلو 
نام؛ والعاميرون؛ و رواتيا؛ و وسا؛   وسيراليون؛ وشيلي؛ والصين؛ وغينيا الستوائية؛ وفرنسا؛ والفلبين؛ وفييت

ــا؛ والهند؛   ــي ؛ والمملعة المتحدة؛ والنمســــــ ــر؛ والمغر ؛ والمكســــــ ــتاين؛ وماليزيا؛ ومصــــــ و ولومبيا؛ وليختنشــــــ
 .( 19  واليونان لوليات المتحدة؛ واليابان؛(؛ وا-وهولندا  مملعة 

 7 ويتناول هاا التقرير التعليقات والتعديلات المقترحة التي قدمتها الدول بشــون مشــاريع المواد من -14
ــلة، بعد اعتمادها في القراءة الأولى. ومن حيث النه ،  18 إلى ــاريع المواد والشــــروذ  ات الصــ ، ومرفق مشــ

  

 .Add.1-2، وA/CN.4/771انظر  (17 
 .A/CN.4/771/Add.3انظر  (18 
 .A/CN.4/775/SR.20-SR.25انظر  (19 

https://docs.un.org/ar/A/CN.4/771
https://docs.un.org/ar/A/CN.4/771/Add.1
https://docs.un.org/ar/A/CN.4/771/Add.3
https://docs.un.org/ar/A/CN.4/775/SR.20
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يبدأ التقرير بعرض التعليقات والملاحظات التي أبدتها الدول في إطار  ل مشــــــــــــــروع مادة. ويتناول المقرر 
الخــاص بــالتحليــل هــا  التعليقــات والملاحظــات، ثم يقترذ تعــديلات على مشــــــــــــــــاريع المواد وشــــــــــــــروحهــا، 

 القتضاء. حسر

ويشــــــــدد المقرر الخاص على أن تعليقات الدول عوملت على قدم المســــــــاواة، بمعنى أنه نُظر في   -15
تقوم على مجرد تبني    ـل تعليق بعنـايـة. ولعنـه يود أن يؤ ـد من جـديـد أن مهمـة اللجنـة في القراءة الثـانيـة ل

ة تبـاينـاا  بيراا. فهـد  اللجنـة من ســــــــــــــيمـا في الحـالت التي تتبـاين فيهـا التعليقـات الوارد آراء الدول تلقـائيلـاا، ول
إلى تعــديـل مشـــــــــــــــاريع المواد  ل القراءة الثــانيــة هو بـالأحرى إجراء تقييم دقيق لتحــديـد مـدى وجود حـاجـة أم

تتمكن اللجنة من النظر فيها  وشــروحها اســتناداا إلى الملاحظات الواردة، و ال  تقييم أي تطورات جديدة لم
تعلق بها  النقطة، يؤ د المقرر الخاص أنه يتفق تماماا مع التعليقات التي قدمتها ي  في القراءة الأولى. وفيما

( وســواها بشــون الحاجة إلى تقييم وجود تطورات جديدة في هاا -دول مثل ألمانيا، وسولندا، وهولندا  مملعة 
 .( 20  وأهميتها الموضوع

ر المقرر الخـاص أيضــــــــــــــاا بـالتعليقـات العـامـة الواردة في تقرير  الأول -16 ، لفتـاا إلى أن تلـ   ( 21  ويـا ل
التعليقات العامة  ات صــلة أيضــاا بالنظر في موضــوع التقرير الحالي. وأشــار المقرر الخاص، في عرضــه  

في تقرير  الأول، إلى التعليقات العامة التي أبدتها الدول بشــون مشــاريع المواد  6 إلى 1 لمشــاريع المواد من
 لـ  التقرير تقييمـاا لل يم القـانونيـة  ات الصــــــــــــــلـة بـالنظر في  التي اعتُمـدت في القراءة الأولى. وقـد أدرج في  

ــيادة  ــاواة في الســ ــرورة تحقيق توازن بين مبدأَي المســ ــدد عليها عدد من الدول، ومنها ضــ ــوع والتي شــ الموضــ
 .( 22  الدوليين والمساءلة، مع توخي صون السلام والأمن

و   يضــــــــــــع المقرر الخاص في اعتبار  مختلف تعليقات الدول، ومنها أن بعض مشــــــــــــاريع المواد  -17
، يوصــــــــي بون تُعرض  ( 23  تعكس القانون الدولي العرفي في حين أن بعضــــــــها ادخر يشــــــــكل تطوراا تدريجيلاا 

ــاريع المواد هـا  على الجم يـة العـامـة لعي تحيو الـدول علمـاا بهـا وتنظر فيهـا في الوقـت المنـاســــــــــــــر  مشــــــــــــ
باعتبارها أسـاسـاا للتفاوض على معاهدة بشـون الموضـوع. ومن شـون  ل  أن يتيت فرصـة إضـافية للدول  ي 

د قيماا   الدولي. مهمة للمجتمعتُجري مداولت مُرضية وتنتهي من النظر في موضوع يجسل

  

 تعليقات وملاحظات الدول. (20 
 21) A/CN.4/775.الفصل الثالث، الفرع ألف ، 
 .35و 20و 16المرجع نفسه، الفقرات  (22 
ــابعة والســـــــبعون، الملحـــــــق رقـــــــم  (23  (، الفصـــــــل A/77/10  10الوثـــــــائق الرســـــــمية للجم يـــــــة العامـــــــة للأمـــــــم المتحـــــــدة، الـــــــدورة الســـــ

 (.12سادساا، الفرع جيم، شرذ عام، الفقرة  

https://docs.un.org/ar/A/CN.4/775
https://docs.un.org/ar/A/77/10
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 (24)الدول التعلجقات والملاحظات الواردة ين -اا ثالث 

بصااااااجغتها التي اعتمدلها اللجنة  ي   7 التعلجقات والملاحظات المتعلقة بمشاااااارود المادة -ألف 
 الأولى القراءة

 الجزء الثالث  
 ةالموضوعج الحصانة  

 7 المادة 
 الموضوعجة لنطبق عليها الحصانة جرالم القانون الدولي التي لا 

ــائية الجنائية الأجنبية على  -1 ــانة الموضــــوعية من ممارســــة الولية القضــ ل تنطبق الحصــ
 التالية: الدوليجرائم القانون 

 الجماعية؛ جريمة الإبادة  أ( 

 الإنسانية؛ الجرائم ضد   ( 

 الحر ؛ جرائم  ج( 

 العنصري؛ جريمة الفصل  د( 

 التعاير؛  ه( 

 القسري. الختفاء  و( 

ولأغراض مشـــــــــروع المادة هاا، تُفهم جرائم القانون الدولي الما ورة أعلا  وفقاا لتعاريفها   -2
 ها . الواردة في المعاهدات المشار إليها في مرفق مشاريع المواد

ــادف، من تقرير  -18 ــل الســ ــروع المرفق في الفرع الجيم من الفصــ ــروع المادة هاا ومشــ ــرذ مشــ ويرد شــ
 .( 25  والسبعين اللجنة عن دورتها الثالثة

 الدول التعلجقات والملاحظات الواردة ين -1 

 عاية لعلجقات )أ( 

د مشـــــــــروع المادة -19 تنطبق عليها الحصـــــــــانة الموضـــــــــوعية من  جرائم القانون الدولي التي ل 7 يعدلِّ
الولية القضــائية الجنائية الأجنبية. ويتولف مشــروع المادة من فقرتين. وترد في الفقرة الأولى قائمة بالجرائم، 

ــمن تعاريف تل  الجرائ  ــار في الفقرة الثانية إلى المعاهدات التي تتضـــ م. وترد تل  المعاهدات في مرفق  ويُشـــ
 ن.7 من مشروع المادة 2 مشاريع المواد بعنوان نقائمة المعاهدات المشار إليها في الفقرة

: التحاد الروســـــي؛ 7 التالية ملاحظات خطية تتعلق تحديداا بمشـــــروع المادة 35 وقدمت الدول ال -20
ــتونيا؛ و ســـرائيل؛ وألمانيا؛ والإمارات العرسية المتحدة؛ وأو رانيا؛ و يران  جمهورية  ــتراليا؛ و سـ ــبانيا؛ وأسـ  -و سـ

هوريـة  وريـا؛ ورومـانيـا؛  الإســــــــــــــلاميـة(؛ وأيرلنـدا؛ والبرازيـل؛ والبرتغـال؛ وسولنـدا؛ والجمهوريـة التشــــــــــــــيكيـة؛ وجم
وســنغافورة؛ وســويســرا؛ وســيراليون؛ وفرنســا؛ و ولومبيا؛ ولت يا؛ ولعســمبر ؛ وليتوانيا؛ وليختنشــتاين؛ وماليزيا؛  

  

 .Add.1-3و A/CN.4/771ترد التعليقات والملاحظات في  (24 
 (.A/77/10  10الوثائق الرسمية للجم ية العامة للأمم المتحدة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (25 

https://docs.un.org/ar/A/CN.4/771
https://docs.un.org/ar/A/CN.4/771/Add.1
https://docs.un.org/ar/A/77/10
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والمغر ؛ والمكســـــــــــي ؛ والمملعة العرسية الســـــــــــعودية؛ والمملعة المتحدة؛ والنروي   باســـــــــــم بلدان الشـــــــــــمال  
 واليابان. (؛ والوليات المتحدة؛-الأوروسي(؛ والنمسا؛ وهولندا  مملعة 

أمام اللجنة الســـادســـة في    7 دولة بتعليقات شـــفوية على مشـــروع المادة   32 وسالإضـــافة إلى  ل ، أدلت  -21
الدورة الســــابعة والســــبعين للجم ية العامة: التحاد الروســــي؛ والأرجنتين؛ وأرمينيا؛ و ســــبانيا؛ وأســــتراليا؛ و ســــرائيل؛  

ــمال الإ   - وألمانيا؛ والإمارات العرسية المتحدة؛ و يران  جمهورية   ــم بلدان الشــــــ ــلندا  باســــــ ســــــــلامية(؛ وأيرلندا؛ وآيســــــ
الأوروسي(؛ و يطاليا؛ والبرازيل؛ وسولندا؛ وسيرو؛ والجزائر؛ والجمهورية التشـــــــــــــيكية؛ وجنو  أفري يا؛ والســـــــــــــلفادور؛  

مملعة  وســلوفا يا؛ وســلوفينيا؛ وســيراليون؛ والصــين؛ والعاميرون؛ وماليزيا؛ ومصــر؛ والمملعة العرسية الســعودية؛ وال 
المتحدة؛ والنمسـا؛ والهند؛ والوليات المتحدة؛ واليابان. وقدمت خمس دول تعليقات شـفوية أمام اللجنة السـادسـة في  

  28 الدورة الثامنة والســـــبعين للجم ية العامة: أرمينيا؛ وأو رانيا؛ وسولندا؛ وليختنشـــــتاين؛ والوليات المتحدة. وقدمت 
ادسـة في الدورة التاسـعة والسـبعين للجم ية العامة: التحاد الروسـي؛ و ريتريا؛  دولة تعليقات شـفوية أمام اللجنة الس ـ

الإســـــــــــلامية(؛ والبرازيل؛ والبرتغال؛ وسيلاروف؛    - و ســـــــــــبانيا؛ وأســـــــــــتراليا؛ و ســـــــــــرائيل؛ وألمانيا؛ و يران  جمهورية  
ــا؛ والفلبين؛ والعـا  ــلوفـا يـا؛ والصـــــــــــــين؛ وفرنســـــــــــ ــيكيـة؛ وجمهوريـة  وريـا؛ وســـــــــــ ميرون؛ و رواتيـا؛  والجمهوريـة التشـــــــــــ

(؛ والهند؛ والوليات  - وليختنشـــــتاين؛ وماليزيا؛ ومصـــــر؛ والمكســـــي ؛ والمملعة المتحدة؛ والنمســـــا؛ وهولندا  مملعة  
 . ( 26  واليابان  المتحدة؛ 

ضـرورة ضـمان المسـاءلة عن  7 في معرض تعليقها على مشـروع المادة  ( 27  وأ د العديد من الدول -22
ورأت في نهاا  7 أخطر الجرائم الدولية. ورحبت النمســـــا، أســـــوةا بالعديد من الدول الأخرى، بمشـــــروع المادة

ا وســـــــطاا يهد  إلى الإســـــــهام في مكافحة الإفلات من العقا ن . ( 28  الحكم الجوهري في مشـــــــاريع المواد حلال
، وأشــارت إلى أن الحصــانة الموضــوعية، وعلى الرغم  7 وأعرست إســتونيا أيضــاا عن توييدها لمشــروع المادة
يمكن أن تحول دون ملاحقة مســـؤولي الدول جنائيلاا على  من أنها أســـاســـية لتيســـير العلاقات بين الدول، ل

. وأعرسـت أرمينيـا، و يطـاليـا، وسيرو، وجنو  أفري يـا، والســــــــــــــلفـادور، في بيـانـاتهـا أمـام ( 29  ارتعـا  جرائم دوليـة
. و ال ، أعرست 7 اللجنة السـادسـة في الدورة السـابعة والسـبعين للجم ية العامة، عن توييدها لمشـروع المادة

بياناتها أمام اللجنة   في 7 إســـــــبانيا، وألمانيا، وســـــــلوفا يا، و رواتيا، والمكســـــــي  عن توييدها لمشـــــــروع المادة
 .( 30  العامة السادسة في الدورة التاسعة والسبعين للجم ية

وأشــارت الدول أيضــاا إلى أن نظام حصــانة مســؤولي الدول من الولية القضــائية الجنائية الأجنبية  -23
ــابقة . وعلى  ( 31  يجر أن يوخا في العتبار التطورات التي شــــــــــهدها القانون الجنائي الدولي في العقود الســــــــ

ســــــــــــــبيـل المثـال، أبرزت إســــــــــــــبـانيـا في تعليقـاتهـا أنـه نيجـر أن تؤخـا في العتبـار الخطوات التي قطعـت في  
ــؤولية الجنائية الفردية عن  القانون الجنائي الدولي في العقود الأخيرة، ول ــيما من حيث تعزيز مبدأ المســـــ ســـــ

ــاءلة وتحدي  د مكافحة الإفلات من العقا  على ها  ارتعا  أخطر جرائم القانون الدولي، وتعريف مبدأ المســ
. وأعرسـت أيرلنـدا عن آراء ممـاثلـة، معتبرةا أن القـانون الـدولي ( 32  الجرائم  هـد  من أهـدا  المجتمع الـدولين

  

 .A/C.6/79/SR.20-SR.25انظر  (26 
ــدة، و يــــــران  جمهوريــــــة  (27  ــارات العرسيــــــة المتحــــ ــرائيل، وألمانيــــــا، والإمــــ ــي، وأســــــتراليا، و ســــ ــال، التحــــــاد الروســــ ــى ســــــبيل المثــــ  -علــــ

الإســــــلامية(، وأيرلنــــــدا، والبرازيـــــــل، وسويســــــرا، والمغــــــر ، والمملعـــــــة العرسيــــــة الســــــعودية، والمملعـــــــة المتحــــــدة، والنــــــروي   باســـــــم 
 بلدان الشمال الأوروسي(  تعليقات وملاحظات الدول(.

 تعليقات وملاحظات الدول. (28 
 المرجع نفسه. (29 
 .A/C.6/79/SR.23، وA/C.6/79/SR.21، وA/C.6/79/SR.20انظر  (30 
ــمبر ، وليتوانيــــــا، وليختنشــــــتاين، والنــــــروي   باســــــم بلــــــدان  (31  ــبانيا، وألمانيــــــا، وأو رانيــــــا، وأيرلنــــــدا، وسويســــــرا، وســــــيراليون، ولعســــ إســــ

 الشمال الأوروسي(  تعليقات وملاحظات الدول(.
 تعليقات وملاحظات الدول. (32 

https://docs.un.org/ar/A/C.6/79/SR.20
https://docs.un.org/ar/A/C.6/79/SR.20
https://docs.un.org/ar/A/C.6/79/SR.21
https://docs.un.org/ar/A/C.6/79/SR.23
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يفرض حاليلاا حدوداا على الحصــــانة الموضــــوعية من الولية القضــــائية الجنائية الأجنبية، و ل  نتيجة تطور 
 .( 33  الأخيرة القانون الجنائي الدولي في العقود

والأحكام والضــمانات  7 وشــدد العديد من الدول أيضــاا على وجود صــلة وثيقة بين مشــروع المادة -24
. وترى لت يا أن ناللجنة وجدت وأدخلت ضــــــمانات  ( 34  الإجرائية الواردة في الجزء الرابع من مشــــــاريع المواد

ــؤولي  ــائية الجنائية الأجنبية على مســــ ــة الولية القضــــ ــونها أن تتفادى إمكانية ممارســــ وأحكاماا إجرائية من شــــ
ــية أو ــياسـ ــ يةن الدول بطريقة سـ ــم بلدان الشـــمال الأوروسي( عن رأي مفاد  أن ( 35  تعسـ . وأعرست النروي   باسـ

 .( 36  7 الضمانات والأحكام التحوطية الإجرائية يمكن أن تعال  بعض الشواغل المتعلقة بمشروع المادة

، اعتبرت إســــبانيا، والجمهورية التشــــيكية، وليتوانيا، والنمســــا 7 يتعلق بطبيعة مشــــروع المادة وفيما -25
. وأ دت شـــــــيلي أيضـــــــاا، في بيانها أمام اللجنة ( 37  أن القيود الواردة في الحكم تجســـــــد القانون الدولي العرفي

 . (38  العرفي يجسد القانون الدولي  7 السادسة في الدورة التاسعة والسبعين للجم ية العامة، أن مشروع المادة

وسالمثل، اعترفت أو رانيا، ورومانيا، ولعســــــمبر ، وليختنشــــــتاين، في تعليقاتها الخطية، بالأســــــاف   -26
يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضــــد الإنســــانية، وجرائم   ، على الأقل فيما7 العرفي لمشــــروع المادة

قفها، إلى محا مات نورمبر   الحر . وأســـــــــــوةا بالعديد من الدول الأخرى، أشـــــــــــارت ليختنشـــــــــــتاين، إثباتاا لمو 
المدعي العام لحكومة إســرائيل ضــد أدولف  وطو يو التاريخية، وحكم المحكمة العليا في إســرائيل في قضــية  

 .( 40  للجنة ، والأعمال السابقة( 39  ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةأيخمان

ولحظت أســتراليا، وألمانيا، وفرنســا  ال  اتجاهاا نحو قبول اســتثناءات من الحصــانة الموضــوعية   -27
. وتــوييــداا لهــاا الرأي، لفتــت ألمــانيــا انتبــا  اللجنــة إلى قرارات  ( 41  يتعلق بــوخطر جرائم القــانون الــدولي فيمــا

ــادرة عن محا مها الوطنية في الأعوام ــوعية  2024و  2022و 2021 صـــــ ــانة الموضـــــ ، ورد فيها أن الحصـــــ
غير قابلة للتطبيق في القضايا التي تتعلق بجرائم القانون الدولي العرفي. ورأت ألمانيا أن نوجود استثناءات 

غنى عنه لتطبيق القانون الجنائي  ة الموضوعية عند ارتعا  أخطر الجرائم الدولية هو شرط لمن الحصان 
 .( 42  الدولةن يرتعبها مسؤولو الدولي في المحا م الوطنية، لأن ها  الجرائم  ثيراا ما

  

ــادة  (33  ــدا بــــــاختلا  الــــــرأي داخــــــل اللجنــــــة بشــــــون مشــــــروع المــــ ــا تــــــرى أن 7نوعلــــــى وجــــــه الخصــــــوص، ومــــــع اعتــــــرا  أيرلنــــ ، ف نهــــ
ــدم وجــــــود حكــــــم مــــــن هــــــاا القبيــــــل يعنــــــي أن نطــــــا  الحصــــــانة الموضــــــوعية ســــــيكون أوســــــع بكثيــــــر ممــــــا يســــــمت بــــــه القــــــانون  عـــ
اا. وتـــــرى أن هـــــا  الحصـــــانة تخضـــــع فـــــي الواقـــــع لقيـــــود هامـــــة يفرضـــــها القـــــانون الجنـــــائي الـــــدولي  مـــــا تطـــــور فـــــي  الـــــدولي حاليـــــل

 العقود الأخيرة. وتعتقد أيرلندا أن ها  القيود ينبغي أن تعون بالفعل موضوع مشروع مادةن.  المرجع نفسه(.
علــــــى ســــــبيل المثــــــال، الإمــــــارات العرسيــــــة المتحــــــدة، والنــــــروي   باســــــم بلــــــدان الشــــــمال الأوروســــــي(، والنمســــــا، والوليــــــات المتحــــــدة  (34 

 الدول(. تعليقات وملاحظات 
 تعليقات وملاحظات الدول. (35 
 المرجع نفسه. (36 
 المرجع نفسه. (37 
 . A/C.6/79/SR.20-SR.25في اللجنة السادسة، انظر    7للاطلاع على تعليقات الدول بشون طبيعة مشروع المادة   (38 
ــا،   (39  ــة  رومــ ــة الدوليــ ــي للمحكمــــة الجنائيــ ــا الأساســ ــام رومــ ــه    17نظــ  ,United Nations, Treaty Series(،  1998تموز/يوليــ

vol. 2187, No. 38544, p. 3  انظـــر المرجـــع نفســـه،  2010. وللاطـــلاع علـــى تعـــديلات عـــام ،vol. 2868, p. 197  ،
ــام رومــــا الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة   امبــــال،    8. وللاطــــلاع علــــى تعــــديل المــــادة  vol. 2922, p. 199و    10مــــن نظــ

 . vol. 2868, No. 38544, p. 197(، انظر المرجع نفسه، 2010حزيران/يونيه  
 التعليقات والملاحظات الواردة من الدول. (40 
 المرجع نفسه. (41 
 المرجع نفسه. (42 

https://docs.un.org/ar/A/C.6/79/SR.20


A/CN.4/780 

11 GE.25-01311 

المقابل، أعرست بعض الدول عن تحفظات بشــون اعتبار عدم انطبا  الحصــانة الموضــوعية   وفي -28
حين أيدت جمهورية  وريا ضـــــــــــرورة   . وفي( 43  على الجرائم الدولية عنصـــــــــــراا من عناصـــــــــــر القانون العرفي

التصـــدي لتفلات من العقا  على أخطر الجرائم الدولية، شـــددت على وجو  النظر مليلاا في الســـتثناءات 
ــائي الدولين 7 المدرجة في مشــــــروع المادة ــة الدول والجتهاد القضــــ ــتناداا إلى تحليل دقيق لممارســــ . ( 44  ناســــ

ــتنتاج وجود توجه داهر نحو الحد من انطبا    ــعر اسـ ــنغافورة إلى أنه نل يزال من الصـ ــارت سـ وسالمثل، أشـ
 .( 45  الدولين يتعلق بقائمة جرائم القانون  الحصانة الموضوعية فيما

ورأى التحـاد الروســــــــــــــي أنـه نل يزال يتعين على المجتمع الـدولي أن يضــــــــــــــع آليـات فعـالـة لمنع  -29
الإفلات من العقا  على أخطر جرائم القانون الدولين. واعتبر في هاا الصــدد أن هاا الحكم هو إشــارة إلى 

 7 . وسـالمثـل، رأت الإمـارات العرسيـة المتحـدة أن مشــــــــــــــروع المـادة( 46  قـانون غير موجود حـاليـلاا، واقترذ حـافـه
. ولحظت اليابان أيضـــــاا  ( 47  يكن حافه أســـــاف له في القانون الدولي العرفي ولال  ينبغي تن يحه، إن لم ل

ــير  ــة الدول ها  لتيســ ــاعف اللجنة جهودها في تحليل ممارســ ــة الدول، وأوصــــت بون نتضــ عدم  فاية ممارســ
 .( 48  النقاشن زيادة التعمق في

ــددت   -30 ــيما وشـ ــوع، نول سـ ــلة بهاا الموضـ ــة الدول  ات الصـ ــعوسة الطلاع على ممارسـ ــرائيل على صـ إسـ
تحري  الدعوى الجنائية ضــــــــــد مســــــــــؤول دولة أجنبية على أســــــــــاف قناعة  قرارات الحكومات بعدم فتت تحقيق أو 

 . ( 49   ل ن  تغفل  قانونية بوجود حصانةن. وأضافت: نقد تعون الإجراءات القضائية هي الستثناء، وينبغي للجنة أل 

يشـير إلى حالت وتشـريعات متعلقة  7 ولحظت جمهورية إيران الإسـلامية أن شـرذ مشـروع المادة -31
تظهر اتجاهاا واضـــحاا   بحصـــانة مســـؤولي الدول. وتبعاا لال ، اعتبرت أن ها  الأمثلة ل بحصـــانة الدول، ل

ــؤو  ــوعية لمســـــ ــانة الموضـــــ لي الدول من الولية نحو ناعتبار ارتعا  الجرائم الدولية عائقاا أمام تطبيق الحصـــــ
 .( 50  الأجنبيةن القضائية الجنائية

. ( 51  7 ولحظت بضــــــع دول بقلق عدم وجود توافق في ادراء داخل اللجنة بشــــــون مشــــــروع المادة -32
ورأت الوليات المتحدة أنه نينبغي للجنة أن تعمل بتوافق ادراء بشــون هاا الموضــوع الصــعر نظراا للمســائل  

. وسالمثل، شـــجعت فرنســـا اللجنة على بال قصـــارى  ( 52  الخطيرة التي ينطوي عليها وأهمية ممارســـات الدولن
 .( 53  الدولي تعكس الحالة الراهنة للقانون  7 جهدها من أجل التوصل إلى صيغة تواف ية لمشروع المادة

  

ــاد الروســــــي، و ســــــرائيل، والبرازيــــــل، وســــــنغافورة، والمملعــــــة العرسيــــــة الســــــعودية، والوليــــــات المتحــــــدة  (43  علــــــى ســــــبيل المثــــــال، التحــــ
ــدورة  ــة السادســـــة فـــــي الـــ ــام اللجنـــ ــاميرون، ومصـــــر، والهنـــــد أمـــ ــاا، بيانـــــات الجزائـــــر، والصـــــين، والعـــ  المرجـــــع نفســـــه(. انظـــــر أيضـــ
ــام اللجنــــــة السادســــــة خــــــلال الــــــدورة التاســــــعة والســــــبعين  ــا وســــــيلاروف أمــــ ــبعين للجم يــــــة العامــــــة، وسيانــــــات إريتريــــ الســــــابعة والســــ

 للجم ية العامة.
 تعليقات ملاحظات الدول. (44 
 المرجع نفسه. (45 
 المرجع نفسه. انظر أيضاا، سنغافورة و سرائيل  المرجع نفسه(. (46 
 تعليقات ,ملاحظات الدول. (47 
 المرجع نفسه. (48 
 المرجع نفسه. (49 
 المرجع نفسه (50 
 الإسلامية(، وفرنسا، والوليات المتحدة  المرجع نفسه(. -على سبيل المثال، إيران  جمهورية  (51 
 تعليقات ,ملاحظات الدول. (52 
 المرجع نفسه. (53 
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يتعلق  واقترحت بضـــــــع دول  ال  أن تضـــــــع اللجنة في اعتبارها عدم وجود توافق في ادراء فيما -33
ــلة النهائية للموضــــــوع 7 بمشــــــروع المادة . وسالنظر إلى اختلا  وجهات  ( 54  عند اتخا  قرار بشــــــون المحصــــ

، اقترحـت الإمـارات العرسيـة المتحـدة أن تتنـاول الـدول هـاا 7 النظر القـائمـة بشــــــــــــــون طبيعـة مشــــــــــــــروع المـادة
. وأعرست إســبانيا، والنروي   باســم بلدان الشــمال الأوروسي(، والمملعة المتحدة، من  ( 55  الموضــوع في اتفاقية

. ورأت الوليــات المتحــدة أن تطوير القــانون في مثــل هــاا المجــال ( 56  جملــة دول أخرى، عن آراء ممــاثلــة
 .( 57  الأول الحساف يعود إلى الدول في المقام

 1 ، الفقرة7 يشرود المادة )ب( 

تنطبق عليها  ، التي تورد قائمة بالجرائم التي ل7 المادةمن مشــــــــروع   1 أيد عدد من الدول الفقرة -34
ــوعية ــانة الموضـ ــتبعاد جرائم معينة، ومنها جريمة العدوان،  ( 58  الحصـ ــارت بعض تل  الدول إلى أن اسـ . وأشـ

الاي اعتُمد في   7 يتســـق مع المعايير التي قدمتها اللجنة في شـــرذ مشـــروع المادة والر ، وتجارة الرقيق، ل
ل وضـــــع قاعدة عامة بشـــــون عدم انطبا  الحصـــــانة  ( 59  القراءة الأولى . وأشـــــارت دول أخرى إلى أنها تفضـــــل

 .( 60  بالجرائم الموضوعية على الجرائم الدولية، بدلا من وضع قائمة

يوجد م يار واضـــــت لختيار الجرائم  ولحظت فرنســـــا، والمملعة المتحدة، والوليات المتحدة أنه ل -35
المدرجة في مشـــــروع المادة. ورأت الوليات المتحدة أنه: نبدون أســـــاف منطقي واضـــــت ومدعوم على نطا   

.  ( 61  واســـــتبعادها منهنواســـــع، يفتقر مشـــــروع المادة إلى تفســـــير وتبرير مقنعين لإدراج الجرائم في الســـــتثناء 
يشـــــــمل طائفة واســـــــعة من الأعمال الإجرامية و لى أنه  7 وأشـــــــارت المملعة المتحدة إلى أن مشـــــــروع المادة

 .( 62  معاا  توجد قاعدة واضحة ترسطها ل

وأبـدت بضــــــــــــــع دول  ـالـ  تعليقـاتهـا على المعـايير المؤيـلِّدة لإدراج الجرائم الواردة في مشــــــــــــــروع  -36
ينبغي أن يســــتند إما إلى طابعها المحكوم  7 . واقترحت ليتوانيا أن إدراج الجرائم في مشــــروع المادة7 المادة

. وتماشــياا مع ادراء التي  ( 63  إلى خطورتها إلى إدراجها في نظام روما الأســاســي، أو إلى بالقواعد ادمرة، أو
  

 الإمارات العرسية المتحدة، وسيراليون، والوليات المتحدة  المرجع نفسه(. (54 
 تعليقات وملاحظات الدول. (55 
ــا والمكســـــــي  أمـــــــام اللجنـــــــة السادســـــــة فـــــــي الـــــــدورة التاســـــــعة والســـــــبعين للجم يـــــــة  (56  المرجـــــــع نفســـــــه. انظـــــــر أيضـــــــاا بيـــــــانَي إيطاليـــــ

ــام  العامـــــة. وسالإضـــــافة إلـــــى هـــــا  الـــــدول، اتفقـــــت الجمهوريـــــة التشـــــيكية مـــــع هـــــاا الـــــرأي، ولـــــو علـــــى الأقـــــل فيمـــــا يتعلـــــق بالأحكـــ
الإجرائيــــــة، وأشــــــارت روســــــيا إلــــــى أنهــــــا ل تعتقــــــد أن مشــــــاريع المــــــواد، بصــــــيغتها الحاليــــــة، ينبغــــــي أن تشــــــكل أساســــــاا لتفاقيــــــة. 
واقترحــــــت ســــــيراليون، فــــــي معــــــرض إشــــــارتها إلــــــى مشــــــاريع المــــــواد  كــــــل، أن تحــــــيو الجم يــــــة العامــــــة علمــــــاا بمشــــــاريع المــــــواد، 
وأن تنظـــــر فـــــي مرحلـــــة لحقـــــة فـــــي إمكانيـــــة التفـــــاوض بشـــــون اتفاقيـــــة علـــــى أســـــاف مشـــــاريع المـــــواد. وختامـــــاا، شـــــجعت النـــــروي  
 باســـــم بلـــــدان الشـــــمال الأوروســـــي( اللجنـــــة علـــــى مواصـــــلة العمـــــل علـــــى وضـــــع مشـــــاريع المـــــواد بصـــــيغتها النهائيـــــة لعـــــي يصـــــبت 

 بالإمكان استخدامها من أجل الشروع في المفاوضات بشون اتفاقية تتعلق بالحصانة  تعليقات وملاحظات الدول(.
 تعليقات وملاحظات الدول. (57 
إســـــــــبانيا، وأســـــــــتراليا، و ســـــــــتونيا، وأو رانيـــــــــا، وأيرلنـــــــــدا، وسولنـــــــــدا، والجمهوريـــــــــة التشـــــــــيكية، ورومانيـــــــــا، وسويســـــــــرا، وســـــــــيراليون،  (58 

ولت يـــــــا، ولعســـــــمبر ، وليتوانيـــــــا، وليختنشـــــــتاين، والمكســـــــي ، والنـــــــروي   باســـــــم بلـــــــدان الشـــــــمال الأوروســـــــي(، والنمســـــــا  تعليقـــــــات 
 وملاحظات الدول(.

 على سبيل المثال، سويسرا وليتوانيا وسولندا  تعليقات وملاحظات الدول(. (59 
 (، والوليات المتحدة  تعليقات وملاحظات الدول(.-على سبيل المثال، الصين، وهولندا  مملعة  (60 
 تعليقات ولملاحظات الدول. (61 
 المرجع نفسه. (62 
 المرجع نفسه. (63 
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، رأت أسـتراليا أن ننطا  الجرائم المشـمولة بوي اسـتثناء يجر أن يقتصـر على أخطر  ( 64  عبلرت عنها ألمانيا
 .( 65  الدوليةن الجرائم

واحتمال أن يؤدي  ل  إلى تجميد تطوير وأعرست بعض الدول عن قلقها إزاء إدراج قائمة شــــاملة   -37
القـانون الـدولي في هـاا المجـال. ودعـت إســــــــــــــتونيـا في تعليقـاتهـا إلى اعتمـاد قـائمـة مفتوحـة من أجـل مراعـاة 

. ودعت فرنســـــــا اللجنة إلى نتجنر أي تعداد للجرائم من شـــــــونه أن ( 66  التطورات الأخرى في القانون الدولي
 .( 67  اختيارهان يؤدي إلى ترسيخ أي استثناءات و لى تحديد الأسبا  العامنة وراء

ل   وأعرست مملعة هولندا عن شــواغل مماثلة فيما -38 يتعلق بوضــع قائمة شــاملة، مشــيرةا إلى أنها تفضــل
ــارة عامة إلى نجرائم القانون الدولين التي ل ــع  إدراج إشـ ــوعية، بدلا من وضـ ــانة الموضـ تنطبق عليها الحصـ

تعارض، بصــــورة عامة، وضــــع قائمة، فهي ترى أيضــــاا أن  . وعلى الرغم من أن أيرلندا ل( 68  قائمة بالجرائم
قررت لجنة القانون الدولي إعادة صــــــــو   . واعتبرت بولندا أنه إ ا ما( 69  لعتماد صــــــــيغة عامة جانباا مُجدياا 

تنطبق على  في إطار قاعدة عامة، فينبغي أن يبيلِّن الحكم أن الحصــــــانة الموضــــــوعية ل 7 مشــــــروع المادة
ــي لمحكمة نورمبر  وفي ــاســـــــ ــمولة بمباد  القانون الدولي المعتر  بها في النظام الأســـــــ حكم  الجرائم المشـــــــ

 .( 71  الدولين الصين فاقترحت أن تست يض اللجنة عن القائمة ب بارة نأخطر جرائم القانون  . أما( 70  المحكمة

، 7 مباشرة الجرائم المدرجة في مشروع المادةوأبدت العديد من الدول تعليقات تناولت فيها بصورة   -39
ــولـة مـدى وجود حـاجـة أم بمـا ــافيـة ل في  لـ  مســــــــــــ . ولحظـت الـدول، على وجـه  ( 72  إلى إدراج جرائم إضــــــــــــ

 الرقيق. التحديد، عدم إدراج الجرائم الدولية التالية: جريمة العدوان، والر ، وتجارة

وتســـــــــــاءلت دول عديدة عن وجاهة الأســـــــــــبا  التي قدمتها اللجنة لســـــــــــتبعاد جريمة العدوان من  -40
 .( 73  الموضوعية ، وحثت اللجنة على إدراجها في قائمة الستثناءات من الحصانة7 مشروع المادة

وفي ها  المسولة، أشارت سويسرا إلى أن نحظر العدوان هو قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي  -41
(ن، شـــــــــــونه في  ل  شـــــــــــون الجرائم الأخرى الواردة في  jus cogensالعمومي، ومعتر  به  قاعدة قط ية  

. ودعت اللجنة إلى ناســــــتعراض التطورات الأخيرة في ممارســــــات الدول واعتقادها بالإلزام 7 مشــــــروع المادة
 opinio jurisوأشـــــــــارت النمســـــــــا، وفقاا لممارســـــــــتها واعتقادها بالإلزام، إلى أنه نل توجد حصـــــــــانة  ( 74  (ن .

  

 المرجع نفسه. (64 
 المرجع نفسه. (65 
 المرجع نفسه. (66 
 المرجع نفسه. (67 
 المرجع نفسه. انظر أيضاا، ألمانيا  المرجع نفسه(. (68 
 تعليقات وملاحظات الدول. (69 
 المرجع نفسه. (70 
 (.9، الفقرة A/C.6/79/SR.21بيان الصين أمام اللجنة السادسة في الدورة التاسعة والسبعين للجم ية العامة   (71 
انظــــــر، علــــــى ســــــبيل المثــــــال، إســــــبانيا، وأســــــتراليا، و ســــــتونيا، وأو رانيــــــا، وأيرلنــــــدا، والبرتغــــــال، وسولنــــــدا، والجمهوريــــــة التشــــــيكية،  (72 

 ورومانيا، وسويسرا، وسيراليون، ولت يا، وليتوانيا، وليختنشتاين، والنمسا  تعليقات وملاحظات الدول(.
إســـــــــبانيا، و ســـــــــتونيا، وأو رانيـــــــــا، وأيرلنـــــــــدا، والبرتغـــــــــال، وسولنـــــــــدا، والجمهوريـــــــــة التشـــــــــيكية، ورومانيـــــــــا، وسويســـــــــرا، وســـــــــيراليون،  (73 

ــلوفا يا أمــــــام  ــان ســــ ــاا، بيــــ ــدول(. انظــــــر أيضــــ ــات الــــ ــات وملاحظــــ ــتاين، والنمســــــا  تعليقــــ ــا، وليختنشــــ ــمبر ، وليتوانيــــ ــا، ولعســــ ولت يــــ
ــة فــــــي  ــام اللجنــــــة السادســــ ــي  أمــــ ــا والمكســــ ــانَي  رواتيــــ ــة، وسيــــ ــبعين للجم يــــــة العامــــ ــابعة والســــ ــي الــــــدورة الســــ ــة فــــ اللجنــــــة السادســــ

 الدورة التاسعة والسبعين للجم ية العامة.
 تعليقات وملاحظات الدول. (74 

https://docs.un.org/ar/A/C.6/79/SR.21
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فيها جريمة العدوان، بموجر القانون الدولي العرفين. وترى النمســــــا أن  موضــــــوعية من الجرائم الدولية، بما
يُسـملى نالثلاثين  رؤسـاء الدول، ورؤسـاء الحكومات، ووزراء الخارجية(   هاا السـتثناء ينطبق أيضـاا على ما

 .( 75  مناصبهم بعد تر هم

وأبدت الدول تعليقاتها أيضــــاا على التطورات التاريخية وتل  التي اســــتجدلت في ادونة الأخيرة في   -42
ــايا التي ( 76  هاا المجال من القانون الدولي ــانة الموضــــوعية في القضــ . وأشــــارت بولندا إلى أن رفض الحصــ

تتعلق بها  الأنواع من الجرائم الدولية له تاريخٌ طويل، مضــــــــيفةا أنها تشــــــــك  تحديداا في الأســــــــاف القانوني  
ــروع المادة إلى ، لفتت انتبا  اللجنة  7 لحا  جريمة العدوان من القائمة. وتوييداا لإدراج ها  الجريمة في مشـ

ســــــــــــــلســــــــــــــلـة من المحـا مـات التي أجريت أمام محكمـة بولنـدية في أعقـا  الحر  العـالميـة الثـانيـة وأدين فيهـا 
مسؤولون حكوميون بارتعا  جرائم ضد السلام. واستشهدت بالبيانات الأخيرة التي أشارت فيها دولٌ إلى أن 

. وأ دت لت يا أن نالســـــاحة الدولية ]تغيرت[ بشـــــكل ( 77  تنطبق على ها  الجريمة الحصـــــانة الموضـــــوعية ل
يثبت أن نفجوة المســاءلة   مؤقتاان، مما 7 عندما اعتمدت لجنة الصــياغة مشــروع المادة  2017  بير منا عام

العـــــدوان ل الإفلات   عن جريمـــــة  لمنع  الفجوة  هـــــا   ــد  ســــــــــــــــ الـــــدولي  المجتمع  قـــــائمـــــة ويجـــــر على  تزال 
 .( 78  العقا ن من

وعلى المنوال نفســـه، نصـــحت لعســـمبر  وليختنشـــتاين اللجنة بتجنر التضـــار  في معالجة أخطر   -43
ــيع نطا  مشــــــــــروع المادة ــمل جريمة العدوان 7 الجرائم، و ل  من خلال توســــــــ . وسالمثل، رأت  ( 79  لعي يشــــــــ

أو رانيـا، وأيرلنـدا، وليتوانيـا أن عـدم إدراج جريمـة العـدوان قـد يعني ضــــــــــــــمنـاا وجود تراتبيـة بين أخطر جرائم  
 .( 80  العدوان القانون الدولي ويقوض محاولت المساءلة في الحالت المتعلقة بارتعا  جريمة

ولحظت رومانيا عدم التســــا  الواضــــت المتمثل في إدراج الجرائم الدولية الأســــاســــية الأخرى في  -44
ــتبعَد جريمة العدوان. وأشـــــارت رومانيا إلى أنها تحبا، في حال إبقاء اللجنة على  7 مشـــــروع المادة فيما تُســـ

يتعلق  تنطبق فيما ة لقرارها بعدم إضــافة جريمة العدوان، نصــياغة أعم تشــير إلى أن الحصــانة الموضــوعي 
. وأشـــــارت ســـــيراليون إلى أن جريمة العدوان تفي بالســـــببين  ( 81  بالجرائم الدولية، دون إدراج الجرائم الما ورةن

من  1 اللاين قدمتهما اللجنة لإدراج الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية، وجرائم الحر ، والإبادة الجماعية في الفقرة
، وهمــا أن هــا  الجرائم هي نجرائم  ات آثــار  برى على المجتمع الــدولي  كــلن، وأنهــا 7 مشــــــــــــــروع المــادة
ــين 5 ةنمدرجة في الماد ــاســـ ــتبعاد جريمة ( 82  من نظام روما الأســـ ــرا وسولندا بالمثل أن اســـ ــويســـ . ولحظت ســـ

للمعايير التي أوردتها لجنة القانون الدولي بنفســــــــها في  اا العدوان من هاا الحكم يجافي التســــــــا ، و ل  وفق
. وشـــــــــدد عدد من الدول أيضـــــــــاا على أهمية مواءمة مشـــــــــاريع المواد مع نظام ( 83  7 شـــــــــرذ مشـــــــــروع المادة

 .( 84  الأساسي روما

  

 المرجع نفسه. (75 
 انظر، على سبيل المثال، بولندا  تعليقات وملاحظات الدول(. (76 
 المرجع نفسه. (77 
 الدول.تعليقات وملاحظات  (78 
 المرجع نفسه. (79 
 المرجع نفسه. (80 
 المرجع نفسه. (81 
 المرجع نفسه. (82 
 المرجع نفسه. (83 
 ألمانيا والنروي   باسم بلدان الشمال الأوروسي(  تعليقات وملاحظات الدول(. (84 
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إســتونيا، في معرض تناولها حجة اللجنة بشــون البعد الســياســي الخاص لجريمة العدوان، إلى وأشــارت  -45
أن نشـــتى الجرائم الخطيرة الأخرى ]قد تتضـــمن[، في جملة اعتبارات أخرى، عنصـــراا حســـاســـاا ســـياســـيلاا، ولعن هاا 

اعتادت المحا م الوطنية على يعني أن مرتعبي ها  الجرائم ينبغي أن يفلتوا من المســؤولية؛ وعلاوة على  ل ،  ل 
يفسـر على نحو مقنع  ووافقت لعسـمبر  على أن نالبعد السـياسـين ل   ( 85  مقاومة الضـغوط السـياسـية في ممارسـتها.ن 

 . ( 86  الدولي  التمييز بين تطبيق الحصانة الموضوعية على جريمة العدوان وتطبيقها على سائر جرائم القانون 

. 7 واقتُرذ أيضـــــــــاا أن تضـــــــــا  جريمتا الر  وتجارة الرقيق إلى قائمة الجرائم في مشـــــــــروع المادة -46
وتوييداا لهاا المقترذ، أشـــــارت ســـــيراليون إلى أن حظر الر  وتجارة الرقيق هو من القواعد ادمرة في القانون  

و ال  بشــــــون اللتزامات  الدولي. واحتجت بوجود توافق دولي واســــــع في ادراء بشــــــون تعريف تل  الجرائم، 
 .( 87  مرتعبيها المتعلقة بمنعها ومعاقبة

ولم تســــــــتبعد بلدان الشــــــــمال الأوروسي إمكانية إضــــــــافة فاات أخرى من الجرائم إلى القائمة، على  -47
تســـــتبعد أيضـــــاا إمكانية توســـــيع قائمة صـــــكو   تشـــــر صـــــراحةا إلى أي جريمة محددة، ولم الرغم من أنها لم

 المرفق. المعاهدات الواردة في

وأشـار التحاد الروسـي إلى فاة أخرى من الجرائم يعتقد أنه ينبغي إدراجها في قائمة القيود الواردة  -48
ــروع المادة ــؤول أجنبي موجود في إقليم الدولة التي تمارف 7 في مشــــــ . واعتبر أن الجرائم التي يرتعبها مســــــ

ســــجيل  ل  في مشــــاريع المواد، الولية القضــــائية دون موافقة تل  الدولة غير مشــــمولة بالحصــــانة، واقترذ ت 
يتعلق أيضـــــــــــــاا بها  الفاة من الجرائم، دعت  . وفيما( 88  اقترحه أيضـــــــــــــاا المقرران الخاصـــــــــــــان على نحو ما

الجمهورية التشـــيكية اللجنة إلى أن تتناول في الشـــروذ، بمزيد من التفصـــيل، التبعات القانونية المترتبة على 
الحالة التي تتحمل فيها دولة المســـــــــؤول مســـــــــؤوليتها بموجر القانون الدولي عن ها  الأفعال غير القانونية  

 .( 89  أخرى  مسؤول الدولة في إقليم دولةالتي يرتعبها  

، ومنهـا التعـايـر والختفـاء 7 ولحظـت إســــــــــــــبـانيـا أن جميع الجرائم المـا ورة في مشــــــــــــــروع المـادة -49
القسري والفصل العنصري، تندرج في فاة أخطر جرائم القانون الدولي. وطلبت أن تميلز اللجنة بوضوذ بين 

 .( 90  الدولي والجرائم الأخرى التي تثير قلقاا على الصعيدالجرائم التي تندرج في ها  الفاة 

ــاءلت دول أخرى عما إ ا  ان ينبغي الإبقاء، في النص النهائي لمشــــروع المادة، على جميع  -50 وتســ
. وأشــارت أيرلندا، على ســبيل المثال، إلى أن إدراج جريمتَي الفصــل العنصــري 1 الجرائم المدرجة في الفقرة

الإنســــــــــــانية والختفاء القســــــــــــري في مشــــــــــــروع المادة باعتبارهما جريمتين منفصــــــــــــلتين عن الجرائم ضــــــــــــد  
 .( 91  التباساا  يحد 

 المواد وير ق يشاريع 7 ين يشرود المادة 2 الفقرة )ج( 

ومرفق مشــاريع المواد. وأيدت   7 من المادة 2 قدمت بضــع دول تعليقات وملاحظات بشــون الفقرة -51
ــم بلدان الشــــــــــــمال الأوروسي( النه  الاي اتبعته اللجنة إزاء تحديد تعريف الجرائم   ــبانيا والنروي   باســــــــــ إســــــــــ

  

 تعليقات وملاحظات الدول. (85 
 المرجع نفسه. (86 
 المرجع نفسه. (87 
 المرجع نفسه. (88 
 المرجع نفسه. (89 
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. واقترذ  ل من إســبانيا والمغر  أن ( 92  من خلال الإشــارة إلى المعاهدات  ات الصــلة 1 المدرجة في الفقرة
.  (94  ( 93  تُدرج في المرفق، لأغراض تعريف جرائم الحر ، اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضـــــــــحايا الحر 

، 1 قررت اللجنة إدراج جريمة العدوان في الفقرة وأوصــــت ســــيراليون بون يُشــــار في المرفق، في حالة إ ا ما
 .( 95  الأساسي من نظام رومااا مكرر  8 إلى المادة

ــعودية، والمملعة المتحدة عن  -وأخيراا، أعرست إيران  جمهورية  -52 الإســـلامية(، والمملعة العرسية السـ
. ولحظــت مــاليزيــا أن ( 96  قلقهــا إزاء  ون بعض المعــاهــدات المــدرجــة في المرفق تفتقر إلى القبول العــالمي

الدول ليســــــــــــــت  لهـا موقعـة على المعـاهدات المـا ورة في المرفق وطلبـت من اللجنـة زيادة توضــــــــــــــيت  ي ية  
 .( 97  الحالة على أفضل وجه في ها  7 تطبيق مشروع المادة

 الدول الممارسات الحديثة -2 

منا اعتماد مشـاريع المواد المتعلقة بحصـانة مسـؤولي الدول من الولية القضـائية الجنائية الأجنبية  -53
وشـروحها في القراءة الأولى، حدثت تطورات مهمة في ممارسـة الدول تمثلت في قرارات قضـائية وتشـريعات 

اصــــة الســــابقة الســــيدة أفضــــى إلى توســــع نطا  الممارســــات المعتبرة التي فصــــلتها المقررة الخ جديدة، مما
إســــكوسار إرناند . وأعادت ها  التطورات تو يد وجود اســــتثناءات من الحصــــانة الموضــــوعية في القضــــايا 
التي تنطوي على جرائم لقانون الدولي، وعززت  ال  الحاجة إلى إدراج مشـــــروع مادة بشـــــون الســـــتثناءات 

ــافة إلى ها  التطورات ال ــانة. و ضـــــ أمثلة اا قانونية الجديدة، يتناول هاا الفرع أيضــ ـــــمن هاا النوع من الحصـــــ
 الحالي. إضافية لممارسات الدول في محاولة لستعمال الشرذ

الســــــنوات الأخيرة، أدانت محا م ألمانيا، و يطاليا، وسلجيكا، والســــــويد، وســــــويســــــرا، وفرنســــــا،  وفي -54
ــؤولين من دول أجنبية لرتعابهم جرائم دولية، بما ــانية وجرائم حر .  في  ل   وليتوانيا مســ ــد الإنســ جرائم ضــ

من الملاحقة القضــائية. وترد تفاصــيل ها  القرارات  اا  تعن الحصــانة الموضــوعية مانع ها  القضــايا، لم وفي
 أدنا . موضحة بمزيد من التفصيل

ــيحه في الشــــــــرذ، قضــــــــت محكمة العدل التحادية في ألمانيا، في و ما -55 ــبق توضــــــ  انون  28 ســــــ
ــائية المحلية الجنائية عن بعض جرائم  اا ، وفق2021 الثاني/يناير للقانون الدولي العرفي، بون الملاحقة القضـ

ــؤول دولة أجنبية من رتبة أدنى ل ــوعية الحر  التي يرتعبها مســـ ــانة الموضـــ أعقا   . وفي( 98  تمنعها الحصـــ
ــاط/فبراير ــا، في شــــــــــــــبـ ــة العليـ ــة  وسلنز الإقليميـ ــان عن محكمـ ــاا القرار، صــــــــــــــــدر حكمـ ــانون   2021 هـ و ـ

ــورية بتهمة ارتعا  جرائم ضـــــــــد  2022 الثاني/يناير ــابقين في جهاز المخابرات الســـــــ ــوين ســـــــ ، ب دانة عضـــــــ

  

 المرجع نفسه. (92 
 United Nations, Treaty(، 1949آ /أغســــطس  12اتفاقيـــات جنيــــف المتعلقـــة بحمايــــة ضــــحايا الحـــر   جنيــــف،  (93 

Series, vol. 75, Nos. 970-973, p. 31. 
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، أوضــــــحت المحكمة التحادية في ألمانيا، في قضــــــية تتعلق 2024 شــــــباط/فبراير 21 . وفي( 99  الإنســــــانية
بوحد أفراد قوات الدفاع الوطني الســـــــــورية، موقفها بالقول إن الحصـــــــــانة الموضـــــــــوعية للمودفين العموميين 

مة  تنطبق على جرائم القـانون الـدولي، بصــــــــــــــر  النظر عن مر ز ورتبـة مرتعـر الجريمـة. و  رت المحك ل
شـ  جزء    ال  أن اسـتبعاد الحصـانة الموضـوعية لمسـؤولي الدول الأجنبية في حالة الجرائم الدولية هو بلا

، أ ــدت المحكمــة التحــاديــة في ألمــانيــا، في 2024 آ ار/مــارف  20 . وفي( 100  من القــانون الــدولي العرفي
، الرأي القائل 2022 أمر متعلق باســــــــتانا  حكم محكمة  وسلنز الإقليمية الصــــــــادر في  انون الثاني/يناير

ــوعية في القانون العرفي إزاء جرائم القانون الدولي. ووفقاا للمحكمة، ل ــانة موضــــــــ تنطبق  بعدم وجود حصــــــــ
ــانة الموضــــــــــــو  عية على الأفعال التي يكون تجريمها متجاراا بصــــــــــــورة مباشــــــــــــرة في القانون الدولي الحصــــــــــ

 .( 101  العمومي العرفي

 14 بالســــــــــــجن المؤسد في حقاا ، أيدت محكمة النقض الإيطالية أحكام2021 تموز/يوليه 9 وفي -56
. وأدين هؤلء المســؤولون، بمن فيهم أعضــاء في الحكومة و ال   ( 102  من أوروغواي وشــيلياا  مســؤولا حكومي 

في الجيش وقوات الأمن، بتهمة القتل العمد والقتل المتعدد المشــدد لعشــرات المواطنين الإيطاليين في ســيا   
نعملية  وندورن، وهو السـم الرمزي الاي أطلق على شـبكة تنسـيق عبر وطنية تضـم الأرجنتين،  عُر  ب  ما

ــات في عام -وأوروغواي، وساراغواي، وسولي يا  دولة  ــيلي أنشــــــــــ من أجل   1975 المتعددة القوميات(، وشــــــــــ
محا مة ثانية  ات صــــــــــــلة    2022 أيار/مايو 5 . وتجري منا( 103  ملاحقة المنشــــــــــــقين خارج حدود  ل دولة

ــابق من أوروغواي ب  .  (104 نعملية  وندورن، تتعلق بخورخي نيســـــــتور ترو ولي، وهو مســـــــؤول عســـــــكري ســـــ
 القضايا. أمام الملاحقة القضائية في ها اا تعن الحصانة الموضوعية عائق ولم

، حكمت محكمة مقاطعة ســتو هولم على ضــابو الســجن الإيراني الســابق 2022 تموز/يوليه   14 وفي  -57
حامد نوري بالسجن المؤسد بتهمة ارتعا  جرائم حر  في سيا  تورطه في عمليات إعدام جماعي للسجناء أمرت 

  19 . وأيدت محكمة الســــتانا  في الســــويد الحكم في ( 105  1988 بها حكومة جمهورية إيران الإســــلامية في عام 
  

 99) Germany, Koblenz Higher Regional Court, Case No. 1 StE 3/21, Judgment, 24 

February 2021; and Germany, Koblenz Higher Regional Court, Case No. 1 St 9/19, 

Judgment, 13 January 2022. 
 100) Germany, Koblenz Higher Regional Court, Case No. 1 StE 3/21, Judgment, 24 

February 2021; and Germany, Koblenz Higher Regional Court, Case No. 1 St 9/19, 

Judgment, 13 January 2022. 
 101) Germany, Federal Court of Justice, Case No. 3 StR 454/22, Decision, 20 March 2024, 

para. 32. 
 102) Italy, Court of Cassation, R.G.-Cass. Contro García Meza Tejada Luis ed altri, Case 

No. 12167/2020, Sentence, 9 July 2021. 
بتهمـــــــة القتـــــــل بســـــــبر عـــــــدم تجـــــــريم التعـــــــاير والختفـــــــاء القســـــــري فـــــــي القـــــــانون اا فـــــــي هـــــــا  القضـــــــايا، لوحـــــــق الأفـــــــراد قضـــــــائي (103 

ــن  ــرغم مــ ــى الــ ــ ، فعلــ ــى  لــ ــرائم. وعــــلاوة علــ ــا  الجــ ــارات إلــــى هــ ــن الإشــ ــد مــ ــى العديــ ــام علــ ــوي الأحكــ ــ ، تحتــ ــع  لــ ــالي. ومــ الإيطــ
عـــــدم وجـــــود إشـــــارات صـــــريحة إلـــــى الحصـــــانة فـــــي الأحكـــــام الصـــــادرة بشـــــون عمليـــــة  ونـــــدور، فـــــ ن المحـــــا م أقـــــرت عـــــدة مـــــرات 
ــا  ــة فـــــي حكمهـــ ــ ، تصـــــف المحكمـــ ــى  لـــ ــافة إلـــ ــا  الجـــــرائم. و ضـــ ــد ارتعـــ ــون عنـــ ــان يشـــــغله المتهمـــ ــاي  ـــ ــمي الـــ بالمنصـــــر الرســـ
ا دون حصــــول اتفــــا  فــــي أعلــــى القمــــم  البتــــدائي عمليــــة  ونــــدور بونهــــا خطــــة سياســــية عســــكرية لــــم يكــــن مــــن الممكــــن أن تنُفــــا

 السياسية ودون التعاون بين أجهزة الستخبارات في الدول المعنية.
علــــــــى الســــــــيد ترو ــــــــولي بالســــــــجن مــــــــدى الحيــــــــاة  2021تموز/يوليــــــــه  9ســــــــبق أن حكمــــــــت محكمــــــــة الــــــــنقض الإيطاليــــــــة فــــــــي  (104 

 جريمة قتل. وتستند المحا مة الثانية ضد السيد ترو ولي إلى أدلة جديدة. 26لرتعابه 
 105) Sweden, District Court of Stockholm, Case of Nouri, Judgment, 7 July 2022, Case No. 

B 151255-19. 
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مســولة الحصــانة بصــورة مباشــرة، فقد    تتناول  . ومع أن المحكمتين الســويديتين لم ( 106  2023  انون الأول/ديســمبر 
. وتجدر الإشارة إلى  ( 107  خلصتا إلى عدم وجود قيود على ممارستهما لوليتهما القضائية في القضية المشار إليها 

ــل   12 أن الفقرة  ــويدية للولية    2 من الفصــــــ ــة المحا م الســــــ ــويدي تنص على أن ممارســــــ من القانون الجنائي الســــــ
اتفاقية دولية ملزمة   القضــــــــائية يجر أن تراعي انطبا  القانون الســــــــويدي من منظور القانون الدولي العمومي أو 

ن محكمة مقاطعة سـتو هولم ومحكمة السـتانا  في السـويد،  هو موضـت في الحكمين الصـادرين ع  للسـويد. و ما 
 . ( 108  بالحصانة  يشير مضمون الفقرة في المقام الأول إلى القواعد المتعلقة 

، حا مت محكمة مقاطعة رورشــا  بســويســرا يوري هاروســكي، العضــو 2023 أيلول/ســبتمبر وفي -58
في وحدة خاصـــــــــــة للتدخل الســـــــــــريع، وهي وحدة نخبة تابعة لوزارة الداخلية البيلاروســـــــــــية، وسرأته في نهاية 

لاروســـيا  المطا  من تهمة الختفاء القســـري ليوري زاخارينعو، وفيكتار هانشـــار، وأناتولي  اروســـكي في بي 
 .( 109  الحصانة . وحُعِّم بالبراءة لأسبا  أخرى غير1999 في عام

، أدانــت هياــة محلفين في محكمــة الجنــايــات في لوفين في 2023  ــانون الأول/ديســــــــــــــمبر وفي -59
ــاء الطغمة العســـــــكرية التي حكمت غواتيمال في الثمانينيات بتهم القتل والختفاء  بلجيكا خمســـــــة من أعضـــــ

ــانية،  ان ضــــحيتها أرسعة مبشــــرين بلجيكيين. وحُعم  يابي  ــد الإنســ على اا  القســــري والتعاير، وهي جرائم ضــ
 .( 110  المؤسد بالسجناا  هؤلء جميع

، أدانت محكمة الجنايات في باريس ثلاثة مسـؤولين 2024 نيسـان/أبريل 24 قرار صـدر في وفي -60
رفيعي المستوى من الجمهورية العرسية السورية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حر  ارتعبت 

اا د  يابي في حق مواطنين فرنســـــيين ســـــوريين. وحُعم على علي مملو ، وجميل حســـــن، وعبد الســـــلام محمو 
جن والتعاير والختفاء القســــري والقتل، وهي جرائم ضــــد الإنســــانية،  بالســــجن المؤسد بتهمة التواطؤ في الســــا

ــايا التي نوقشــــت أعلا ،  فضــــلاا  ــادرة الممتلعات، وهي جريمة حر . وعلى غرار القضــ عن التواطؤ في مصــ
 .( 111  الما ورين مسؤولي الدولةأمام الملاحقة القضائية لاا تعن الحصانة الموضوعية عائق لم

، أدانت المحكمة الجنائية التحادية في ســـــــويســـــــرا وزير داخلية غامبيا 2024 أيار/مايو  15 وفي -61
ومثلت ها   اا.عام 20 الإنســانية، وحكمت عليه بالســجن لمدةالســابق، عثمان ســونعو، بارتعا  جرائم ضــد  

 .( 112  العالمية القضية حالة لأعلى مسؤول يُدان في أوروسا في جرائم دولية بموجر مبدأ الولية القضائية

  

 أُطلق سراذ السيد نوري منا  ل  الحين في عملية تبادل أسرى مع جمهورية إيران الإسلامية. (106 
 107) Sweden, Svea Court of Appeal, Case of Nouri, Case No. B 9704-22, Judgment, 19 

December 2023. 
 108) Sweden, District Court of Stockholm, Case of Nouri, para. 11; and Sweden, Svea 

Court of Appeal, Case of Nouri, para. 11. 
 109) Trial International, “Belarus: acquittal of Lukashenka regime henchman in Switzerland”, 

29 September 2023 . 
 110) Guatebelga, “Historic assize trial against those responsible for crimes against humanity 

committed on Belgian missionaries in Guatemala - civil parties satisfied with life 

imprisonment and immediate arrest of five accused”, 18 December 2023. 
 111) International Federation for Human Rights, “French court sentences three officials 

close to Bashar al-Assad to life imprisonment for crimes against humanity”, 24 May 

2024. 
 112) Switzerland, Federal Criminal Court, The Office of the Attorney General of Switzerland 

and private claimants against Ousman Sonko (SK.2023.23), Decision, 15 May 2024. 
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، مثُل أمام قاض ســـــــــــــويدي محمد حمو، وهو لواء ســـــــــــــابق في الجيش 2024 حزيران/يونيه وفي -62
الســــــوري اتنهم بشــــــن هجمات عشــــــوائية على المدنيين في ســــــيا  جريمة حر  وقعت في الجمهورية العرسية 

ورط يقدموا أدلة على ت  الســـورية؛ وحكم القاضـــي ببراءة المتهم. وخلص القاضـــي إلى أن المدعين العامين لم
 .( 113  الحر  المتهم في جرائم

وتنظر الســلطات في فرنســا في قضــية جنائية إضــافية ضــد مســؤول ســابق في الجمهورية العرسية  -63
هاا الصـــدد، اتنهم أدير ميالة، الحا م الســـابق للمصـــر  المر زي  الســـورية متهم بارتعا  جرائم دولية. وفي

 5 صــدر بتاريخقرار يتعلق بالقضــية  الســوري، في فرنســا بارتعا  جرائم حر  وجرائم ضــد الإنســانية. وفي
ــانة الموضـــوعية التي طالر  2024 حزيران/يونيه ــتانا  في باريس العترا  بالحصـ ، رفضـــت محكمة السـ

 .( 114  الحصانة بها السيد ميالة وقضت بون الجرائم الما ورة ليست مشمولة بهاا النوع من

و ضافة إلى القضايا الما ورة أعلا ، رفعت الأرجنتين أيضاا قضايا ضد مسؤولين في دول أجنبية  -64
في  لـ  جرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانيــة وجرائم حر .   وأدانتهم في نهــايـة المطــا  لرتعــابهم جرائم دوليــة، بمــا

  جرائم ضــــد  قضــــيتين، باشــــرت المحا م الأرجنتينية نظرها في قضــــيتين وجهت فيهما اتهامات بارتعا وفي
 أدنا . الإنسانية إلى رؤساء دول أجنبية. وترد ها  الحالت موضحة بمزيد من التفصيل

،  2016 أيار/مايو 27 أمام المحا م الأرجنتينية قضـــية تتعلق بعملية  وندور. ففياا وأُثيرت أيض ـــ -65
حكمت المحكمة التحادية الأولى في الأرجنتين على مسؤول عسكري سابق في الأوروغواي، مانويل خوان 

لمشــــار ته في جرائم من بينها التعاير والختفاء القســــري في  اا عام 25  ورديرو بياســــينتيني، بالســــجن لمدة
ســـيا  عملية  وندور. وارتعر الســـيد بياســـينتيني جرائم في أوروغواي بصـــفته مســـؤولا عســـكرياا وهر  لحقاا  

 .( 115  الأرجنتين إلى البرازيل. وسلمته البرازيل إلى

، باشــــــر قاضد اتحادي في الأرجنتين النظر في قضــــــية جنائية 2022 تشــــــرين الأول/أ توسر وفي -66
. والمتهمون هم رئيس نيكاراغوا، دانييل 2018 متعلقة بارتعا  جرائم ضــــــد الإنســــــانية في نيكاراغوا في عام

 .( 116  نيكاراغوا أورتيغا، ونائبته وزوجته، روزاريو موريلو، وأعضاء آخرون في حكومة

  

 113) National Prosecutor’s Office, National Unit Against International and Organized 

Crime, Application for Subpoena for Mohammed Hamo (2 January 2024); and 

Malaika Grafe, “Syrian former general cleared of war crimes in Swedish court”, 

JURIST news, 20 June 2024. 
 114) International Federation for Human Rights, “The Paris Court of Appeal rejects 

functional immunity of former Syrian Central Bank Governor Adib Mayaleh”, 6 June 

2024. 
 115) Plan Condor, “Final verdict of the Argentine Operation Condor and Orletti II trial”, 5 

April 2018. 
 116) Mar Centenera, “La justicia argentina ordena la captura de Daniel Ortega y Rosario 

Murillo por crímenes de lesa humanidad”, El País, 31 December 2024; and Federico 

Jofré, “La justicia de Argentina pide la detención de Daniel Ortega, su esposa y otros 

funcionarios nicaragüenses”, CNN, 30 December 2024. 
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البـــــدايـــــة في 2024 نيســــــــــــــــــان/أبريـــــل  5 وفي -67 في  فيـــــه  رع  قـــــد شــــــــــــــُ تحقيق،  ـــــان  اســــــــــــــتُؤنف   ،
آخرين من جمهورية فينزويلا البوليفارية  ، بشـــــــون قضـــــــية نيكولف مادورو ومســـــــؤولين  2023 حزيران/يونيه

 .( 117  الإنسانية تتعلق بارتعا  جرائم مزعومة ضد

في بوينس   2 ، قبلـت المحكمـة الجنـائيـة والإصــــــــــــــلاحيـة التحـاديـة رقم2024 تموز/يوليـه  4 وفي -68
ضــــد رئيس  ولومبيا الســــابق ألفارو أوريبي فيليز.  2023 تشــــرين الثاني/نوفمبر 7 آيرف شــــكوى قُدلِّمت في

ات إعدام خارج  وتتعلق الشـــــــكوى، التي تســـــــتند إلى مبدأ الولية القضـــــــائية العالمية، بمزاعم تورطه في عملي 
 .( 118  المقناعن نطا  القضاء وحالت إخفاء قسري تُعر  باسم نحالت القتل

ــان/أبريل وفي -69 ــد أحمد وحيدي، وزير 2024 نيســـــــ ــدرت الأرجنتين ما رة اعتقال أخرى ضـــــــ ، أصـــــــ
ــامن اليهودي  ــلامية، لتورطه المزعوم في الهجوم على جم ية التضـ الداخلية الحالي في جمهورية إيران الإسـ

لفيلق القـــدف في وقـــت تفجير مقر الجم يـــة. و ـــانـــت الأمـــانـــة العـــامـــة اا  في الأرجنتين. و ـــان المتهم قـــائـــد
للمنظمة الدولية للشــــرطة الجنائية  الإنترسول( قد أيدت في وقت ســــابق صــــحة ســــت نشــــرات حمراء صــــادرة  

 11 بحق مســــــــــــــؤولين إيرانيين، بمن فيهم الســــــــــــــيــد وحيــدي،  ــانوا متهمين بــارتعــا  الهجوم المزعوم. وفي
ــل ــة أن الهجوم  ، أ  ـــ2024 نيســـــــــــــــــان/أبريـ ــاديـ ــة التحـ ــائيـ ــا  الجنـ ــة الســــــــــــــتانـ ــة  دت محكمـ ــل جريمـ شــــــــــــــكـ

 .( 119  الإنسانية ضد

اتهـامـات إلى مســــــــــــــؤولي دول أجنبيـة أمـام اا  ادونـة الأخيرة، وجهـت الوليـات المتحـدة أيضـــــــــ ـــــ وفي -70
ــوعية ل محكمتها الجنائية، مما ــانة الموضـــ ــير إلى أن الحصـــ ــائية هنا . وفي يشـــ  22 تمنع الملاحقة القضـــ
لة ضـــــــد نثمانية أفراد، من بينهم  2024 تشـــــــرين الأول/أ توسر ، أعلنت وزارة العدل عن فتت لئحة اتهام معدل

الحرف الثوري الإســلامي وضــابو ســابق في مخابرات الجمهورية   مســؤول عســكري إيرانين، رتبته عميد في
تبلغ مســــــــــــــتوى جرائم القـانون الـدولي تتمثـل في القتـل مقـابـل أجر، وتبييض   الإيرانيـة الإســــــــــــــلاميـة، بتهم لم

 .( 120  العقوسات الأموال، والتهر  من

  

مســــــؤولا فنزويليــــــاا ســــــابقاا آخــــــرين تهــــــم الإرهــــــا  المــــــرتبو بالتجــــــار بالمخــــــدرات  14وجهــــــت الوليــــــات المتحــــــدة إلــــــى مــــــادورو و (117 
 United States. انظــــر، علــــى ســــبيل المثــــال، 2020والفســــاد وتهريــــر المخــــدرات وغيرهــــا مــــن الــــتهم الجنائيــــة فــــي عــــام 

v. Nicolas Maduro Moros, Case No. 1:11-CR-205 (S.D.N.Y.), Superseding Indictment; 

United States v. Guiseppe Luciano Menegazzo Carrasquel et al., No. 2:10-CR-01462 

(D. Ariz.), Indictment; United States v. Vladimir Padrino Lopez, No. 1:19-CR-176 

(D.C.C.), Indictment; United States v. Maikel Jose Moreno Perez, No. 20-2407JJO 

(S.D. Fla.), Criminal Complaint; United States v. Luis Alfredo Motta Dominguez et al., 

No. 1:19-CR-20388 (S.D. Fla.), Indictment; United States v. Nestor Luis Reverol 

Torres et al., No. 1:15-CR-20 (E.D.N.Y), Indictment; United States v. Vassyly Kotosky 

Villaroel Ramirez et al., No. 1:11-CR-247 (E.D.N.Y), Superseding Indictment; United 

States v. Tareck Zaidan el Aissami Maddah et al., Case No. 1:19-CR-144 (S.D.N.Y.), 

Superseding Indictment; and United States v. Luis Carlos de Leon-Perez et al., No. 

1:17-CR-514 (S.D. Tex.), Indictment. 
 118) Trial International, Universal Jurisdiction Annual Review 2024, p. 19  2024.) 
 119) Argentina, Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship, “Argentina 

demands the arrest of Iranian minister Ahmad Vahidi, responsible for the terrorist 

attack on AMIA”, 23 April 2024; and Vanessa Buschschlüter, “Argentina seeks arrest 

of Iranian minister over 1994 bombing”, BBC News, 24 April 2024. 
 120) United States, United States v. Rafat Amirov et al., No. 1:22-cr-00438-CM (S.D.N.Y), 

Superseding Indictment, 17 October 2024. 
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،  شــفت الوليات المتحدة عن لئحة اتهام صــادرة في 2024  انون الأول/ديســمبر 9 في اا،وأخير  -71
المقاطعة الشــمالية لولية إلينوي ضــد جميل حســن وعبد الســلام محمود، وهما ضــابطا مخابرات ســابقان في  

رائم  عهد بشــــار الأســــد في الجمهورية العرسية الســــورية. ووجلهت إلى الشــــخصــــين تهمة الت مر في ارتعا  ج
ــانية للمعتقلين، بمن فيهم معارضــــون للنظام ومواطنون أمريكيون،  اا حر ، وتحديد ــية واللاإنســ المعاملة القاســ

 .( 121  2019و 2012 في سجن المزة بين عامي

وعلاوة على  ل ، اعتمدت ألمانيا والنمســــــــا مؤخراا تشــــــــريعاا جديداا يُدرِّج في قانونهما الوطني عدم  -72
انطبــا  الحصــــــــــــــــانــة الموضــــــــــــــوعيــة على جرائم معيلنــة في القــانون الــدولي. وترد أدنــا  تفــاصــــــــــــــيــل هــا  

 التشري ية. المستجدات

للقانون الألماني المتعلق بجرائم  اا  ، اعتمد البرلمان في ألمانيا إصـــــلاح2024 حزيران/يونيه 6 ففي -73
تمنع ممارســــــــة ألمانيا لوليتها القضــــــــائية في محا مة   القانون الدولي، مؤدا  أن الحصــــــــانة الموضــــــــوعية ل

 .( 122  المحا م في القانون الألماني للقرارات التي صدرت عناا  الجرائم الدولية. ومثلل القانون تدوين 

ــا مرســـوم2022 تموز/يوليه 5 وفي -74 ــائية على جرائم  اا  متعلقاا ، أصـــدرت النمسـ ــولة الولية القضـ بمسـ
ــيا  الإجراءات الجنائية  ــؤولي الدول الأجنبية في ســــــ ــانات  بار مســــــ الحر  والجرائم الدولية الأخرى وحصــــــ
النمســــــاوية، وأوضــــــت المرســــــوم أن المســــــؤولين الأجانر خارج نطا  الثلاثي  أي رؤســــــاء الدول، ورؤســــــاء 

ــوعية في جرائم مثل الإبادة الجماعية، والجرائم  يتمتعون بالح الحكومات، ووزراء الخارجية( ل ــانة الموضـ صـ
على اا للمرســــــوم، ينطبق هاا الســــــتثناء أيضـ ـــــاا ضــــــد الإنســــــانية، وجرائم الحر ، والعدوان، والتعاير. ووفق
 .( 123  لمناصبهم همرؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بعد تر 

 الخاص لوصجات المقرر -3 

اعترفت الدول في تعليقاتها ب يمة تحقيق التوازن الصـــــــحيت بين الحاجة إلى المســـــــاءلة عن أشـــــــد  -75
الجرائم خطورة والحـاجـة إلى الحفـال على العلاقـات الوديـة بين الـدول، على أســــــــــــــاف احترام المســــــــــــــاواة في  

ــيادة. وينبغي النظر إلى اعتماد مشـــــــــروع المادة لجزء الرابع، ، إلى جانر الضـــــــــمانات المقترحة في ا7 الســـــــ
باعتبـار  خطوة أســــــــــــــاســــــــــــــيـة نحو تحقيق هاا الهـد . ويتفق المقرر الخـاص مع هاا النه  الاي تؤيد  دول  

 .( 124  أيضاا  عديدة

والشـــــــــرذ الاي  7 ونظر المقرر الخاص في التعليقات التي قدمتها الدول بشـــــــــون مشـــــــــروع المادة -76
ــع النطا  بين الدول لإدراج حكم  ــلم المقرر الخاص بالتوييد واســــــ وافقت عليه اللجنة في القراءة الأولى. يســــــ

د من الدول عن دعمها أعرست العدي  يقيد حصـانة مسـؤولي الدول من الولية القضـائية الجنائية الأجنبية. و  
ــي الاي  ــق الرئيســ ــولة الجرائم التي يتعين إدراجها في القائمة الشــ ــكلت مســ ــدد، شــ ــع قائمة في هاا الصــ لوضــ
ــواغل إزاء الأســـــــــــس القانونية لإدراج الجرائم في القائمة، في حين لحظت دول   أثير. وأعرست دول عن شـــــــــ

 لــ  العــدوان والر . وأعرســت بعض الــدول عن في   أخرى عــدم   ر بعض الجرائم الــدوليــة الخطيرة، بمــا
تفضـــــــــيلها لصـــــــــياغة معايير عامة، بدلا من وضـــــــــع قائمة. وشـــــــــكعت بضـــــــــع دول في وجود اســـــــــتثناءات 

 الحصانة. من

  

 121) United States, United States v. Jamil Hassan & Abdul Salam Mahmoud, No. 1:24-cr-

00533 (N.D. Ill.), Indictment, 18 November 2024. 
 تعليقات وملاحظات الدول. (122 
 المرجع نفسه. (123 
 المرجع نفسه. (124 



A/CN.4/780 

GE.25-01311 22 

ضـوء التعليقات التي أبدتها الدول والممارسـة الإضـافية للدول الما ورة أعلا ، يوصـي المقرر  وفي -77
للأســاف المنطقي اا ، وتضــمين الشــرذ توضــيح7 من مشــروع المادة 1 الخاص بالإبقاء على قائمة في الفقرة

لــا ر الجرائم التي أُدرجــت في مشــــــــــــــروع المــادة. ويرى المقرر الخــاص أن ال تفــاء بــاختيــار مجموعــة من 
المعايير قد يقوض اليقين القانوني، لأنه قد يؤدي إلى تفسـيرات متضـارسة بشـون الجرائم التي يشـملها مشـروع 

هاا الصــــدد، يوصــــي المقرر الخاص بون يتوســــع الشــــرذ في   عن أر انها التوســــيســــية. وفي المادة، فضــــلاا 
 الدول. اة تعليقات، مع مراع7 توضيت أساف إيراد الجرائم في مشروع المادة

ت الشـــــــــــرذ أن القائمة الواردة في  اا ويرى المقرر الخاص أيضــــــ ـــــ -78 أن من الأهمية بمكان أن يوضـــــــــــلِّ
غير حصـرية وأن يبيلن فيه على نحو أوضـت الأسـاف المسـتند إليه في تحديد  7 من مشـروع المادة  1 الفقرة

. ومن شـون توضـيت ها  المعايير في الشـرذ ( 125  تنطبق عليها الحصـانة الموضـوعية الجرائم الدولية التي ل
أن يوفر أيضــاا إرشــادات بشــون إمكانية تطبيق المادة على جرائم أخرى، إ ا اســتُوفيت تل  المعايير. ويعال   
 ل  أيضــاا النتقاد الوجيه الاي أعرست عنه بعض الدول ومؤدا  أن وضــع قائمة شــاملة يمكن أن يؤدي إلى 

 المهم. بشون هاا الموضوع  تجميد تطوير القانون الدولي

وعلاوة على  ل ، يوصـي المقرر الخاص ب ضـافة جرائم العدوان والر  وتجارة الرقيق إلى القائمة  -79
الحالية للجرائم، مع مراعاة تعليقات الدول والحج  المقدمة فيها. ومن شون إدراج ها  الجرائم في القائمة أن 

يبدو من  يُعال   ل  مســولة مايوضــت بعض المســائل المفاةيمية التي أثارتها الدول. وعلى وجه التحديد، س ــ
عدم اتســـــا  في تفســـــير اللجنة لمعاييرها المعتمدة إزاء قائمة الجرائم المدرجة في الشـــــرذ المعتمد في القراءة  

تعديل مرفق مشـــــــروع المواد من أجل تضـــــــمينه جرائم العدوان والر  وتجارة الرقيق. اا الأولى. وينبغي أيضــ ـــــ
ــي المقرر الخاص ــارة إلى المادة  ولهاا الغرض، يوصـ ــي، فضـــلاا  8 ب دراج إشـ ــاسـ   مكرراا من نظام روما الأسـ

من التفاقية التعميلية لإبطال الر  وتجارة الرقيق  7 والمادة  ( 126  التفاقية الخاصـــــــة بالر  من    1 عن المادة
 الدول. ، على النحو الاي اقترحته( 127  والأعرا  والممارسات الشبيهة بالر  

شـــهدته ممارســـات الدول في ادونة الأخيرة من تطورات يتناولها   وعلاوة على  ل ، ففي ضـــوء ما -80
ــروع المادة ــرذ مشــــــــ ــي المقرر الخاص بتعديل شــــــــ لأخا تل  التطورات في العتبار.   7 هاا التقرير، يوصــــــــ

جة في  و ضــــــــافة إلى  ل ، ففي حين أن الغالبية العظمى من ممارســــــــات الدول  ات الصــــــــلة بالجرائم المدر 
مشـــــروع المادة قد أُدرجت في شـــــرذ مشـــــروع المادة المعتمد في القراءة الأولى، يرى المقرر الخاص أن من 
اللازم التو يد مجدداا على الحاجة إلى اســــــتعمال الإشــــــارات إلى ممارســــــات القائمة للدول من أجل الإحاطة  

 المادة. ل بمشروعوغيرها من ممارسات الدو اا بصلة القضايا المطروحة وطني اا  تمام

يتعلق بالحاجة إلى مزيد من التوضــــــــــــيت  ويتفق المقرر الخاص مع ادراء التي قدمتها الدول فيما -81
تشــــــملها الحصــــــانة،   في الشــــــرذ مؤدا  أن الجرائم التي يرتعبها مســــــؤولون أجانر في إقليم دولة المحكمة ل

 الهد . ويؤيد توسيع نطا  الشرذ لتحقيق هاا

  

ــروع المــــــادة  (125  ــان مشـــ ــا إ ا  ـــ ــوع مـــ ــاا موضـــ ــرذ أيضـــ ــيتناول الشـــ ــة التــــــي  7ســـ ــرائم الدوليـــ ــدير، الجـــ ــل تقـــ ــى أقـــ ــمل، علـــ ــر أن يشـــ يجـــ
ــ ــل، وفقــ ــدولي  كــ ــع الــ ــا المجتمــ ــي يعتــــر  بهــ ــاد  التــ ــيم والمبــ ــولض ال ــ ــدولي وتقــ ــانون الــ ــي القــ ــااتها فــ ــة بــ ــرائم قائمــ ــا اا تشــــكل جــ لمــ

 يثبت في القانون الدولي العرفي.
 126) Slavery Convention (Geneva, 25 September 1926), League of Nations, Treaty Series, 

vol. LX, No. 1414, p. 253. 
 127) Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and 

Institutions and Practices Similar to Slavery (Geneva, 7 September 1956), United 

Nations, Treaty Series, vol. 266, No. 3822, p. 3. 
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 :7 سبق، يقترذ المقرر الخاص الصيغة التالية لمشروع المادة ضوء ما وفي -82

  7 المادة 
 الموضوعجة لنطبق عليها الحصانة لاجرالم القانون الدولي التي  

ــائية الجنائية الأجنبية على  ل -1 ــانة الموضــــوعية من ممارســــة الولية القضــ تنطبق الحصــ
 التالية: جرائم القانون الدولي

 الجماعية؛ جريمة الإبادة  أ( 

 الإنسانية؛ الجرائم ضد   ( 

 الحر ؛ جرائم  ج( 

 العنصري؛ جريمة الفصل  د( 

 التعاير؛  ه( 

 القسري؛ الختفاء  و( 

 العدوان؛ جريمة  ز( 

 الر ؛  ذ( 

 الرقيق. تجارة  ط( 

لأغراض مشــــــــــــروع المادة هاا، تُفهَم جرائم القانون الدولي الما ورة أعلا  وفقاا لتعاريفها   -2
 المواد. الواردة في المعاهدات المشار إليها في مرفق مشاريع

 المواد لعلجقات عاية على الجزء الرابع ين يشاريع -باء 

 الدول لعلجقات ويلاحظات -1 

يتعلق  يتعلق الجزء الرابع من مشـــــــــــــــاريع المواد بـالأحكـام والضــــــــــــــمـانـات الإجرائيـة المنطبقـة فيمـا -83
في  ل  النظر في الحصـانة والبت فيها  بحصـانة مسـؤولي الدول من الولية القضـائية الجنائية الأجنبية، بما

ــؤول الدول ــوية  والحتجاج بها والتنازل عنها، ونقل الإجراءات الجنائية، ومعاملة مســــــــ ة معاملة عادلة، وتســــــــ
من الــدول قــدم تعليقــات عــامــة على الجزء الرابع من مشـــــــــــــــاريع اا   بير اا  المنــازعــات. وســالنظر إلى أن عــدد

، ســــــــــــــيتناول المقرر الخاص تل  التعليقات قبل التر يز على التعليقات المتعلقة بمشــــــــــــــاريع مواد  ( 128  المواد
 الرابع. محددة واردة في الجزء

  

ــة  (128  ــارات العرسيـــــ ــا، والإمـــــ ــتراليا، و ســـــــرائيل، وألمانيـــــ ــبانيا، وأســـــ ــزء الرابـــــــع: إســـــ ــون الجـــــ ــة بشـــــ ــة تعليقـــــــات عامـــــ ــدول التاليـــــ قـــــــدمت الـــــ
ــا، والمكســـــــــي ، والمملعـــــــــة العرسيـــــــــة الســـــــــعودية،  ــيكية، وسويســـــــــرا، وماليزيـــــــ ــدا، والبرازيـــــــــل، والجمهوريـــــــــة التشـــــــ المتحـــــــــدة، وأيرلنـــــــ
ــي قــــــدمتها  ــات التــــ ــا البيانــــ ــر أيضــــ ــدة. انظــــ ــات المتحــــ ــي(، والوليــــ ــمال الأوروســــ ــدان الشــــ ــم بلــــ ــروي   باســــ ــدة، والنــــ ــة المتحــــ والمملعــــ
ــلندا  باســـــم  ــابعة والســـــبعين للجم يـــــة العامـــــة  ـــــل مـــــن إســـــبانيا، وأســـــتراليا، وألمانيـــــا، وآيســـ إلـــــى اللجنـــــة السادســـــة فـــــي الـــــدورة الســـ
بلـــــــــدان الشـــــــــمال الأوروســـــــــي(، والبرتغـــــــــال، والجمهوريـــــــــة التشـــــــــيكية، وســـــــــلوفا يا، والعـــــــــاميرون، ومصـــــــــر، والمملعـــــــــة المتحـــــــــدة؛ 
ــبانيا، وأســــــتراليا،  ــل مــــــن إســـ ــة  ـــ ــبعين للجم يــــــة العامـــ ــعة والســـ ــي الــــــدورة التاســـ ــة السادســــــة فـــ ــى اللجنـــ ــي قــــــدمتها إلـــ ــات التـــ والبيانـــ

 و سرائيل، وماليزيا، والمكسي ، والمملعة المتحدة، والنمسا، والوليات المتحدة.
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ســــــــــــــيمـا  وقـد رحبـت عـدة دول بـ دراج الأحكـام والضــــــــــــــمـانـات الإجرائيـة الواردة في الجزء الرابع، ل -84
هـاا الصـــــــــــــــدد، أ ـدت  . وفي( 129  بـالنظر إلى عـدم وجود إطـار دولي يحكم الجوانـر الإجرائيـة للحصـــــــــــــــانـة

 .( 130  ومهم للغايةالمكسي  أن محتوى الجزء الرابع وجيه 

في  فالة وجود توازن بين مختلف  اا  بير اا و  رت إســـــــبانيا وأيرلندا أن الجزء الرابع يســـــــهم إســـــــهام -85
ــوعية الواردة في الجزأين الثاني والثالث ــاعد الدول في تطبيق القواعد الموضـ ــاريع المواد ويسـ .  (131  أجزاء مشـ

وأشـــــــارت ألمانيا إلى أن الجزء الرابع يســـــــاعد على تحقيق التوازن بين مصـــــــالت دولة المحكمة في الملاحقة  
القضــائية للجرائم التي يرتعبها مســؤول دولة أجنبية، من ناحية، والحترام المتبادل للمســاواة في الســيادة بين  

باسم بلدان الشمال الأوروسي( الدور الضروري الدول، من ناحية أخرى. وأ دت أستراليا، وأيرلندا، والنروي   
تسـييس ممارسـة الولية القضـائية الجنائية من جانر دولة   للبا  الرابع في تجنر احتمال إسـاءة اسـتخدام أو

 .( 132  أخرى  على مسؤول في دولة

المقـابـل، رأت إســــــــــــــرائيـل أن  فـة الأحكـام الإجرائيـة والضــــــــــــــمـانـات المقترحـة في الجزء الرابع  وفي -86
 .( 133  7 الصعوسات العديدة التي يثيرها مشروع المادةيمكن أن ترجت بصورة  افية على  فة  ل

سيا  منفصل، أعُر  عن شكو  بشون وجود ممارسة للدول تدعم الأحكام الواردة في الجزء   وفي -87
الرابع. وشــــــــــــددت الوليات المتحدة، على ســــــــــــبيل المثال، على محدودية ممارســــــــــــة الدول في هاا المجال،  

لدول  واقترحت على اللجنة أن تنظر في مدى وجود أي معايير دولية  ات صــــــــــــــلة والحاجة إلى أن تطبق ا
توجد  . ولحظت المملعة المتحدة أنه ل( 134  مباد  الحصـــــانة على نحو متســـــق في مختلف أجهزة حكومتها

. وأشــارت ألمانيا إلى أن ( 135  ســوى أمثلة قليلة على الممارســات الإيجابية  ات الصــلة للدول في هاا الصــدد
 .( 136  التدريجي الأحكام والضمانات الإجرائية تشكل في معظمها مقترحات للتطوير

يتعلق بالأحكام والضــــمانات الإجرائية للحصــــانة، اقترحت   لعدم وجود ممارســــة عالمية فيمااا  ونظر  -88
ــةن ــه نتوصــــــــــــــيـ ــل مع الجزء الرابع على أنـ ــامـ ــدول التعـ ــة وليس مواد ، أو( 137  بعض الـ ــاد  توجيهيـ ،  (138 مبـ

ــيات إجرائية أو أو ــانة   نتوصـ ــولة حصـ ــات جيدة، يمكن للدول أن توخاها في العتبار عند تناولها مسـ ممارسـ
 .( 139  الأجنبيةن مسؤولي الدول من الولية القضائية الجنائية

وشــــــــددت  ولومبيا على تعقيدات تنظيم حصــــــــانة مســــــــؤولي الدول وحثت اللجنة على اتباع نه   -89
حار. وأشـــارت إلى ضـــرورة معالجة الثغرات، مثل آليات منع التدابير النتقامية، وتوضـــيت نطا  الحصـــانة  

لنطا   الموضــــوعية. وســــلطت  ولومبيا الضــــوء على أن نظامها القانوني المحلي يفتقر إلى أحكام واســــعة ا
  

إســـــــــبانيا، وأســـــــــتراليا، وألمانيـــــــــا، وأيرلنـــــــــدا، والبرازيـــــــــل، وماليزيـــــــــا، والمكســـــــــي ، والنـــــــــروي   باســـــــــم بلـــــــــدان الشـــــــــمال الأوروســـــــــي(  (129 
  تعليقات وملاحظات الدول(.

 تعليقات وملاحظات الدول. (130 
 المرجع نفسه. (131 
 المرجع نفسه. (132 
 المرجع نفسه. (133 
 المرجع نفسه. (134 
 المرجع نفسه. (135 
 المرجع نفسه. (136 
 الوليات المتحدة  المرجع نفسه(. (137 
 ألمانيا وأيرلندا  تعليقات وملاحظات الدول(. (138 
 الجمهورية التشيكية  تعليقات وملاحظات الدول(. (139 
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مع الحصـانة الدبلوماسـية بموجر المعاهدات الدولية. وأوصـت بتن يت   يتماشـى إل متعلقة بالحصـانة وأنه ل
ــاريع المواد  مثلاا  ــال بين الدول، ومعالجة أوجه اللبس في مشـــــــ يتعلق  فيما الإطار الزمني الإجرائي للاتصـــــــ

بمدة الحصـانة و مكانيات التسـليم(، و فالة التواؤم مع القانون الدولي العرفي والصـكو  القائمة مثل اتفاقيات 
 .( 141(  140  فيينا لقانون المعاهدات

شــددت بضــع دول على ضــرورة التمييز بين الضــمانات الإجرائية المطبقة على الحصــانة  اا،وأخير  -90
ــانة الموضـــــــوعية. وفي ــية والحصـــــ هاا الصـــــــدد، أشـــــــارت الإمارات العرسية المتحدة، والجمهورية  الشـــــــخصـــــ

من شـونها أن تُتخا في الممارسـة العملية إزاء الحصـانتين،  اا إلى أن إجراءات مختلفة تمام التشـيكية، وماليزيا
عما إ ا  انت اا . وتســـــــاءلت المملعة المتحدة أيضــ ـــــ( 142  14و  11و 9 يتعلق بمشـــــــاريع المواد ســـــــيما فيما ل

ــوء   ــلطة الضـ ــوعية، مسـ ــانة الموضـ ــية والحصـ ــانة الشـــخصـ ــبة لمعالجة  ل من الحصـ الأحكام المتطابقة مناسـ
حــــــالت   في  الــــــدولــــــة  جــــــانــــــر  من  صــــــــــــــريت  إقرار  إلى  الحــــــاجــــــة  مثــــــل  العمليــــــة،  الختلافــــــات  على 

 .( 143  الموضوعية الحصانة

 الخاص لعلجقات ويلاحظات المقرر -2 

يرد الشــــــــرذ العام للجزء الرابع في الفرع جيم من الفصــــــــل الســــــــادف من تقرير اللجنة عن دورتها   -91
. ويلاحظ المقرر الخاص أن معظم الدول التي علقت على مشــاريع المواد تثملن اقتراذ  ( 144  الثالثة والســبعين

اسـتثناءات الحصـانة في الجرائم الدولية، مقترناا بمجموعة  اللجنة تضـمين مشـاريع المواد حكماا بشـون قيود أو
ــاواة في  من الضـــــمانات الإجرائية. وترى معظم الدول أن هاا الفصـــــل ضـــــروري لإقامة توازن بين قيم  المســـ

ــلمية بين الدول، والحاجة إلى مكافحة الإفلات من العقا ، مع تجنر تســــــــــــييس  ــيادة والعلاقات الســــــــــ الســــــــــ
. ويتفق  ( 145  الموضــــــوع. ويمكن الطللاع على إشــــــارة إلى ها  المواضــــــيع في التقرير الأول للمقرر الخاص

المقرر الخاص مع الملاحظات التي أبدتها الدول ومؤداها أن بعض ها  المقترحات تشــــــكل تطويراا تدريجياا  
ــكل قانون  ــيع مثل المعاملة العادلة ومتطلبات الإجراءات الواجبة تشــــــ اا للقانون الدولي. ومع  ل ، ف ن مواضــــــ

ــدد المقرر الخاص أيض ـــ  اا.عرفي  ــونها أن تعزز  اا ويشـ على أنه يود النظر في مزيد من المقترحات التي من شـ
 الدول. عدم تسييس موضوع حصانة مسؤولي

  

 140) Vienna Convention on the Law of Treaties (Vienna, 23 May 1969), United Nations, 

Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331. 
 تعليقات وملاحظات الدول. (141 
ــبعين للجم يــــــة  (142  ــابعة والســــ ــدورة الســــ ــة فــــــي الــــ ــة السادســــ ــى اللجنــــ ــه مصــــــر إلــــ ــاي قدمتــــ ــان الــــ ــر أيضــــــاا البيــــ ــه. انظــــ ــع نفســــ المرجــــ

 العامة.
 تعليقات وملاحظات الدول. (143 
 (.A/77/10  10العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجم ية  (144 
 145) A/CN.4/775 20، الفقرة. 

https://docs.un.org/ar/A/77/10
https://docs.un.org/ar/A/CN.4/775
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التعلجقات والملاحظات المتعلقة بفرادى يشاريع يواد الجزء الرابع بالصجغة التي اعتمدلها   -ججم 
 الأولى اللجنة  ي القراءة

 الجزء الرابع  
 الإجرالجة الأحكام والضمانات  

  8 المادة 
 الرابع لطبيق الجزء 

تنطبق الأحكام والضـمانات الإجرائية الواردة في هاا الجزء فيما يخص أي ممارسـة من  
سابقاا، بخصوص  حالياا  ان أودولة المحكمة للولية القضائية الجنائية على مسؤول دولة أخرى، 

أي مشـــــــروع من مشـــــــاريع المواد الواردة في الجزء الثاني والجزء الثالث من مشـــــــاريع المواد ها ، 
تنطبق بموجر أي مشــــــروع من مشــــــاريع  ل إ ا  انت الحصــــــانة تنطبق أو في  ل  تقرير ما بما

 ها . المواد

يرد شـــــــــــرذ مشـــــــــــروع المادة في الفرع جيم من الفصـــــــــــل الســـــــــــادف من تقرير اللجنة عن دورتها   -92
 .( 146  والسبعين الثالثة

 الدول لعلجقات ويلاحظات -1 

يتعلق بالجزأين الثاني  الغرض من مشــــــــــــروع المادة هاا هو تحديد نطا  تطبيق الجزء الرابع فيما -93
الدول، الحاليين والثالث، اللاين يتناولن على التوالي الحصـانة الشـخصـية والحصـانة الموضـوعية لمسـؤولي 

 الأجنبية. السابقين، من الولية القضائية الجنائية أو

: التحاد الروســـي، 8 وقدمت الدول الثماني التالية تعليقات خطية تناولت بالتحديد مشـــروع المادة -94
 المتحدة. (، والوليات-و سبانيا، وفرنسا، وماليزيا، والمملعة المتحدة، والنروي ، وهولندا  مملعة 

ــبانيا عن رأي مؤدا  أن مشــــروع المادة -95 ــلة بين الجزأين  8 وأعرست إســ ، نيحدد على نحو ملائم الصــ
 .( 147  الأخرىن الثاني والثالث، من ناحية، والجزء الرابع، من الناحية

حين وافقت بلدان الشـــــــــمال الأوروسي على فائدة إدراج شـــــــــرط تمهيدي بشـــــــــون تطبيق الجزء   وفي -96
الرابع، تساءلت النروي   باسم بلدان الشمال الأوروسي( عما إ ا  انت الجملة التي نصها نتنطبق ]...[ فيما 

ــعة ودقيقة بما ــائية الجنائيةن واســـ ــة من دولة المحكمة للولية القضـــ ــيا   في  يخص أي ممارســـ ه العفاية في ســـ
هاا الصــــدد، أشــــارت إلى أن العديد من الأحكام الواردة في البا  الرابع ســــتعون قابلة   مشــــاريع المواد. وفي

للتطبيق قبل وقت طويل من شــــروع دولة المحكمة في ممارســــة الولية القضــــائية الجنائية. و صــــيغة بديلة، 
 .( 148  الجنائيةن قد تنطوي على ممارسة الولية القضائيةاقترحت النروي  جملة نتنطبق ]...[ في أي حالة 

وعلى نفس المنوال، دعــا التحــاد الروســــــــــــــي اللجنــة إلى إجراء مزيــد من التقييم لمــدى ملاءمــة   -97
مصـــــطلت ندولة المحكمةن، بالنظر إلى أن مســـــولة الحصـــــانة قد تنشـــــو قبل أن تصـــــل القضـــــية الجنائية إلى 

 .( 149  بالفعل المحكمة

  

 (.A/77/10  10الوثائق الرسمية للجم ية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (146 
 تعليقات وملاحظات الدول. (147 
 المرجع نفسه. (148 
 المرجع نفسه. (149 
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ــيغته الحالية، نيعطي ]...[ النطباع بون الجزء  8 ولحظت مملعة هولندا أن مشــــروع المادة -98 ، بصــ
الرابع ينطبق على جميع ممارســــــــات الولية القضــــــــائية على الجرائم التي يرتعبها مســــــــؤولو الدول الأجنبية، 

الإجرائية الواردة في  الحاليون والســــــــابقونن. واقترحت بالتالي أن تقصــــــــر اللجنة نطا  القواعد والضــــــــمانات  
في الدولة  اا  ســــــابق أواا حالي   الجزء الرابع من مشــــــاريع المواد بحيث نل تنطبق عندما يشــــــتبه في أن مســــــؤولا 

 ن.( 150  الشخصية بحصانة موضوعية قد ارتعر جريمة بصفتهاا  متمتع

ــروع المادةاا وأعرست المملعة المتحدة أيضــ ـــــ -99 ــحاا بما 8 عن قلقها من أن نطا  مشـــــ فيه   ليس واضـــــ
نتنطبق الأحكام والضــــــــــمانات  العفاية. وعلى وجه الخصــــــــــوص، تســــــــــاءلت عما إ ا  انت اللجنة تعتزم أل

المشـتبه فيه الاي يُبت في مسـؤوليته اا عندما يكون الشـخص الاي يُنظر في حصـانته هو أيض ـ الإجرائية إل
ــائيــة الجنــائيــة يمكن أن تشــــــــــــــمــل تــدابير أخرى مثــل  مــا الجنــائيــة، أو إ ا  ــانــت ممــارســـــــــــــــة الوليــة القضـــــــــــــ

 ن.( 151  الشهود شهادة

ــون مدى ملاءمة تطبيق نفس الأحكام   -100 ــكو هما بشـ وأعرست  ل من ماليزيا والمملعة المتحدة عن شـ
ــوعية ــانة الموضـ ــية والحصـ ــانة الشـــخصـ ــمانات الإجرائية على الحصـ يتعلق بال ، لحظت   . وفيما( 152  والضـ

 .( 153  العمليةن ماليزيا أن نالإجراءات  ات الصلة لعلا هاين النوعين من الحصانة مختلفة من الناحية

ــيغة عامة لمشــــروع المادة -101 ــا أن اللجنة اختارت صــ ــتثناءات  8 ولحظت فرنســ لضــــمان تغطية الســ
الوقت نفســه، اعتبرت أن الصــياغة العامة تجعل مشــروع  في الجزء الرابع. وفي 7 الواردة في مشــروع المادة

 الفهم. معقداا وصعر 8 المادة

ومن ناحية أخرى، اقترحت الوليات المتحدة أن بالإمكان تعزيز الشـرذ ب يضـاحات إضـافية بشـون  -102
 الرابع. والجزء 7 العلاقة بين مشروع المادة

 الخاص لوصجات المقرر -2 

ــروع المادة -103 في التعليقات التي قدمتها الدول،   حظي بقبول عام  8 يلاحظ المقرر الخاص أن مشـــــــــ
و ل  لجملة أمور منها أنه ي يم صــــــــلة ضــــــــرورية بين الأجزاء الثاني والثالث والرابع. وعلى الرغم من فائدة 

ــة للولية مشـــروع ها   المادة، ف ن المقرر الخاص يوافق على أن عبارة نتنطبق ]...[ فيما يخص أي ممارسـ
فيه العفاية من حيث نطا  تطبيقها في ســيا  مشــاريع المواد. وعلى  القضــائية الجنائيةن ليســت واضــحة بما

قضـــائية الجنائية. وجه الخصـــوص، يمكن تطبيق أحكام الجزء الرابع قبل أن تمارف دولة المحكمة الولية ال
وسناء على  ل ، يتفق المقرر الخاص مع القتراذ الداعي إلى الســــــــــــــتعاضــــــــــــــة عن ال بارة الما ورة أعلا  

يلي: نتنطبق ]...[ على أي حالة قد تنطوي على ممارســــــة الولية القضــــــائية الجنائيةن. وســــــتُتناول ها   بما
 الشرذ. المسولة بمزيد من التفصيل في

وعلاوة على  لــ ، يتفق المقرر الخــاص مع القلق الــاي أعُر  عنــه في تعليقــات الــدول من أن  -104
إ ا  ان الجزء الرابع ينطبق على جميع حالت ممارسة  الصيغة الحالية لمشروع المادة تثير اللبس بشون ما

ن يشــــــــــــمل الأفعال  يمكن أ الولية القضــــــــــــائية على الجرائم التي يرتعبها مســــــــــــؤولو الدول الأجنبية، وهو ما
بالحصــانة الموضــوعية. وسناءا على  ل ، يقترذ الســتعاضــة عن  يتمتعون إل الخاصــة للمســؤولين الاين ل
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ــؤول دولة أخرى، حالي  ــابق  ان أواا عبارة نعلى مســ ــانة    اانســ في النص الحالي ب بارة نبما قد يؤثر على حصــ
 أخرىن. مسؤول دولة

ــولة ما -105 إ ا  انت الأحكام والضــــــــــــمانات   ويرى المقرر الخاص أن الشــــــــــــرذ ينبغي أن يتناول مســــــــــ
الإجرائية الواردة في الجزء الرابع تنطبق فقو عندما يكون الشـــــخص المعني بالحصـــــانة مشـــــتبهاا في ارتعابه 

 الشهود. تنطبق أيضاا على تدابير أخرى، مثل شهادة جريمة أو

أن الشــــــــــكو  التي أعرست عنها بعض الدول بشــــــــــون مدى ملاءمة  اا ويرى المقرر الخاص أيضـــــ ـــــ -106
ــانة يمكن أن تُتناول بمزيد من الوضــــــوذ في   تطبيق نفس الأحكام والضــــــمانات الإجرائية على نوعي الحصــــ

هاا الصـــــــــــدد، يســـــــــــلم المقرر الخاص بونه في معظم الحالت التي تنطبق فيها الحصـــــــــــانة   الشـــــــــــرذ. وفي
 ضروري. صانة دون إشكال، يصبت انطبا  الضمانات الأخرى غيرالشخصية ويُعتر  فيها بها  الح

ــافـة توضــــــــــــــيت   -107 وعلاوة على  لـ ، يتفق المقرر الخـاص مع التعليقـات التي تفيـد بـونـه يمكن إضــــــــــــ
 الشرذ. والجزء الرابع في 7 إضافي بشون العلاقة بين مشروع المادة

فلمعالجة التعليقات التي أثارتها الدول بشـون تعقيد مشـروع المادة، يوصـي المقرر الخاص   اا،وأخير  -108
أن توضـت النطا  العام للجزء الرابع، بينما   1 بتقسـيم مشـروع المادة إلى فقرتين منفصـلتين. ومن شـون الفقرة

في  لــ   ني والثــالــث، بمــاأن الجزء الرابع ينطبق على جميع المواد الواردة في الجزأين الثــا  2 تؤ ــد الفقرة
 .7 مشروع المادة

 يلي:  ما 8 ضوء التعديلات الموصى بها أعلا ، يصبت نص مشروع المادة وفي -109

 8 المادة 
 الرابع لطبيق الجزء 

تنطبق الأحكـام والضــــــــــــــمـانات الإجرائيـة الواردة في هاا الجزء على أي حالة قد تنطوي  -1
ــائية الجنائية بما ــة دولة المحكمة للولية القضـــــــــ ــؤول  على ممارســـــــــ ــانة مســـــــــ قد يؤثر على حصـــــــــ

 أخرى. دول

ينطبق هاا الجزء على جميع مشــــاريع المواد الواردة في الجزء الثاني والجزء الثالث من  -2
ــاريع المواد ها ، بما ــانة تنطبق أو في  ل  تقرير ما مشــــــ تنطبق بموجر أي  ل إ ا  انت الحصــــــ
 ها . مشروع من مشاريع المواد

  9 المادة 
 الحصانة نظر دولة المحكمة  ي 

ــانة حالما يتناهى إلى  -1 ــولة الحصـــ ــلطاتُ المختصـــــة في دولة المحكمة في مســـ تنظر الســـ
المحكمـــــة وليتهـــــا  دولـــــة  بممـــــارســــــــــــــــــة  يتـــــوثر  أن  دولـــــة أخرى يمكن  أن مســــــــــــــؤولا من  علمهـــــا 

 الجنائية. القضائية

، تنظر الســــــلطات المختصــــــة في دولة المحكمة دوماا في  1 دون الإخلال بوحكام الفقرة -2
 ادتي: مسولة الحصانة على النحو

 الجنائية؛ قبل الشروع في الإجراءات  أ( 
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قبل اتخا  تدابير قســــــرية من شــــــونها أن تؤثر على مســــــؤول من دولة أخرى،     ( 
في  ل  التدابير القســـــــــرية التي قد تؤثر على أي حرمة قد يتمتع بها  ل  المســـــــــؤول بموجر   بما

 الدولي. القانون 

يرد شـــــــرذ مشـــــــروع المادة هاا في الفرع جيم من الفصـــــــل الســـــــادف من تقرير اللجنة عن دورتها   -110
 .( 154  والسبعين الثالثة

 الدول لعلجقات ويلاحظات -1 

باللتزام بالنظر في مســـولة الحصـــانة من الولية القضـــائية الجنائية حيثما   9 يتعلق مشـــروع المادة -111
حيثما تمارســــها بالفعل، على مســــؤول  تعتزم ســــلطات دولة المحكمة ممارســــة وليتها القضــــائية الجنائية، أو

ت في الفقرة   دولة أخرى. و ما في الحصــانة عملاا يمهد   ، يمثل ”النظر“9 ( من شــرذ مشــروع المادة1وُضــلِّ
ــانة تنطبق أو للشــــروع في عملية تنتهي بتقرير ما من  9 تنطبق. ويتولف مشــــروع المادة ل إ ا  انت الحصــ

 محددة. فقرتين، الأولى تنشئ قاعدة عامة والثانية تحدد تطبيقاا خاصاا لها  القاعدة على حالت

: التحاد الروســـــــي، وأرمينيا، و ســـــــبانيا،  9 التالية تعليقات على مشـــــــروع المادة  16 وقدمت الدول ال  -112
ــا، و ولومبيا، وماليزيا،   ــنغافورة، وفرنســـــ و ســـــــرائيل، والإمارات العرسية المتحدة، والبرازيل، وجمهورية  وريا، وســـــ

ــمال الأ  ــم بلدان الشــ ــعودية، والمملعة المتحدة، والنروي   باســ (، - وروسي(، وهولندا  مملعة والمملعة العرسية الســ
 المتحدة.  والوليات 

في بياناتها المقدمة إلى اللجنة السـادسـة في الدورة السـابعة  9 وتناولت الدول التالية مشـروع المادة -113
والعاميرون، والمملعة العرسية الســعودية. والســبعين للجم ية العامة: ســنغافورة، وســيراليون، وشــيلي، وفرنســا،  

ــاا بتعليق على المادة وفي ــبعين، وأدلت أرمينيا أيضــ ــعة والســ ــة في الدورة   9 الدورة التاســ ــادســ أمام اللجنة الســ
 العامة. التاسعة والسبعين للجم ية

فيهـا إســــــــــــــبـانيـا، والبرازيـل، والمملعـة العرسيـة الســــــــــــــعوديـة، عن تـوييـدهـا  وأعر  عـدد من الـدول، بمـا -114
، مشـيرة إلى أن مشـروع المادة 9 . ورحبت المملعة العرسية السـعودية بصـيغة مشـروع المادة9 لمشـروع المادة

ــمت بالمرونة، إ  ــت في الوقت نف يسـ ــتوعر اختلا  النظم القانونية الوطنية ويوضـ ــه أن اتخا  إجراءات  يسـ سـ
. وسالمثل،  ( 155  بعد اســـــــتعراض مســـــــولة الحصـــــــانة يجوز في جميع الحالت إل تدابير قســـــــرية ل جنائية أو

ــانة بوســــــرع ما ــولة الحصــــ ــبانيا أن النظر في مســــ ــائية اا  يمكن، ودائم لحظت إســــ قبل ممارســــــة الولية القضــــ
ــر  أو ــؤول من دولة أخرى، نيمثل ]...[ عنصــ ــد مســ ــرية ضــ ــي اا اتخا  تدابير قســ ــاســ ــد به اا  أســ ــترشــ يجر أن تســ

 ن.( 156  المسؤول ضمانة لدولةالسلطات الما ورة في إجراءاتها ويشكل 

حين وافقت جمهورية  وريا على أهمية اسـتعراض مسـولة الحصـانة دون توخير وقبل الشـروع  وفي -115
في الإجراءات الجنائية، أوصـت بمزيد من التوضـيت ل بارة نبما في  ل  التدابير القسـرية التي قد تؤثر على 

. وشـــــــددت إســـــــرائيل  ( 157  2 أي حرمة قد يتمتع بها  ل  المســـــــؤول بموجر القانون الدولين الواردة في الفقرة
ــروع المادة ــانة يجر أن يتم في   9 بالمثل على أن مشــــ ــراحة على أن النظر في الحصــــ ينبغي أن ينص صــــ
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ت في الشــــــرذ أن ها  المرحلة تبدأ عندما تُعلَم الســــــلطات بشــــــكوى  أبكر مرحلة ممكنة، وأوصــــــت بون يوضــــــا
 .( 158  أجنبي تحقيق في الدعاءات الموجهة ضد مسؤول يُطلر منها الشروع في إجراء تحر أو أو

، التي 14 ومشـــــــــروع المادة 9 وقدمت بضـــــــــع دول تعليقات بشـــــــــون الصـــــــــلة بين مشـــــــــروع المادة -116
ــتعرض لحق ــتُســــــــ يتعلق بال ، أعرست الوليات المتحدة عن أن العلاقة بين   . وفيما( 159  في هاا التقريراا ســــــــ

أن الصــــــــيغة  اا الحكمين غير واضــــــــحة وتحتاج إلى مزيد من الدراســــــــة المتعمقة من اللجنة. واعتبرت أيضـــ ـــــ
دامت ن]توفر[ لدول المحكمة   ، هي الأفضــل ما14 ، مقارنة بمشــروع المادة9 المســتخدمة في مشــروع المادة

 .( 160  الداخليةن مزيداا من المرونة في تحديد وقت و ي ية النظر في الحصانة في ضوء إجراءاتها الجنائية

ولحظ التحاد الروســـي الفتقار إلى الوضـــوذ من حيث الفر  بين ”النظر“ في مســـولة الحصـــانة   -117
إ ا  ان  في  ل  ما ، بما14 و”البت“ في الحصــــــــــــانة بموجر مشــــــــــــروع المادة  9 بموجر مشــــــــــــروع المادة

ــاف لاا الإجراءان يحدثان مع ــتخدام ”النظر“  وسـ إ ا  ان يمكن أن يحد  أحدهما بمعزل  ما ”البت“( أو  اسـ
ــي أيض ـــــ ــاءل التحاد الروســـ ــمانتين والإجراءات المنصـــــوص  اا عن ادخر. وتســـ عن العلاقة بين هاتين الضـــ

  14و 9 . و حل ممكن لهاا اللبس، اقترذ دم  مشـــــــروعي المادتين13و 10 عليها في مشـــــــروعي المادتين
 .( 161  واحد في حكم

ــت في عبارة نالشــــــروع في اا  وأحاط التحاد الروســــــي علم -118 ــتخدام اصــــــطلاذ واضــــ بالحاجة إلى اســــ
ســـــيما بالنظر إلى أن ها  ال بارة في النص الروســـــي قد تُرجمت إلى معنى مراد    الإجراءات الجنائيةن، ل

مقابل  ل ، اســــــتُخدم في النســــــخة الإنعليزية اصــــــطلاذ يشــــــير إلى مراحل   نإقامة الدعوى الجنائيةن. وفي ل
 .( 162  الجنائية مختلفة من الإجراءات

ــنغافورة لم وفي -119 ــروع المادة حين أن ســــ ــوص عليها في مشــــ ، فقد  9 تعارض القاعدة العامة المنصــــ
تعيق حصــــــانة المســــــؤولين الأجانر قدرة دولة المحكمة   أ دت ضــــــرورة مراعاة الحقائق العملية لضــــــمان أل

في   على التصـــــــر  في الحالت العاجلة التي تتطلر من ســـــــلطات دولة المحكمة التصـــــــر  بســـــــرعة،  ما
للسـلامة. ولها  الأسـبا ، اعتبرت سـنغافورة أن اا وشـيكاا  الحالت التي يشـكل فيها سـلو  مسـؤول الدولة تهديد

تتســـــــم بطابع مفرط في التقييد وأنها ينبغي أن تعدل نلتزويد الســـــــلطات   9   ( من مشـــــــروع المادة  2 الفقرة
اجباتها بفعالية.ن وتتمثل إحدى الســــــــــبل يلزم من المرونة وهامش الســــــــــلطة التقديرية لأداء و  المختصــــــــــة بما

 .( 163  عملياان الممكنة لتعديل الحكم في إدراج عبارة نبالقدر الممكن

نالنظرن في مســـولة الحصـــانة غير دقيق، وأفادت بونه  وأشـــارت فرنســـا إلى أن مضـــمون اللتزام ب  -120
ــمل نعملاا  ــيري  على الرغم من أن اللجنة أوضـــــــحت أن هاا اللتزام يشـــــ ــيه  تحدد ما ، ف نها لماانتحضـــــ يقتضـــــ

إ ا  ضــوء  ل ، أوصــت فرنســا بون تقدم اللجنة أمثلة  ات صــلة في الشــرذ، و ال  تحديد ما نالنظرن. وفي
 .( 164  بالنتيجة التزاماا   ان هاا التزاماا بالوسيلة أو
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ــابعة  وفي -121 ــة في الدورة الســ ــادســ ــيلي، في معرض حديثها أمام اللجنة الســ نفس التجا ، لحظت شــ
يوضــــحا الشــــتراطات الدنيا التي ينبغي أن  الشــــرذ المتعلق به، لم والســــبعين للجم ية العامة، أن الحكم، أو

 المسؤول. تتقيد بها السلطات المختصة عند النظر في حصانة

وأعرست المملعة المتحدة، على غرار الدول الأخرى، عن تقديرها لتشـــــــارة العامة إلى نالســـــــلطات   -122
المختصـة في دولة المحكمةن، الأمر الاي يوخا في العتبار تباين العملية وتقسـيم المسـؤوليات داخل الدول  

الوقت   . وفي14 لىإ  9 واضــــطلاع ســــلطات مختلفة بمســــؤولية الخطوات التي حددتها اللجنة في المواد من
توجد حالة من عدم اليقين، بالنظر إلى أنه  9 من مشروع المادة 1 نفسه، اعتبرت المملعة المتحدة أن الفقرة

في دولة أخرى   في أي مرحلة تصـــبت الســـلطة المختصـــة على علم بون مســـؤولا اا يكون من الواضـــت دائم لن
 .( 165  الجنائية قد يتوثر بممارسة وليتها القضائية

عن أسـبا  إدراج قاعدة عامة وأخرى محددة في مشـروع المادة. اا وتسـاءلت المملعة المتحدة أيض ـ -123
تتخا تدابير قســرية ضــد   ولحظت أن نالمبدأ الأســاســي لعليهما هو نفســه، وهو أنه ينبغي لدولة المحكمة أل

يكن هنا  تنازل محدد عن تل  الحصــانة، ومن ثم يجر النظر في مســولة   لم شــخص يتمتع بالحصــانة، ما
 .( 166  القسريةن ها  التدابير الحصانة قبل اتخا 

. ووافقت مملعة ( 167  9   ( من مشـروع المادة 2 وتناولت بعض الدول الصـلة بين الحرمة والفقرة -124
هولندا على أهمية التمييز بين الحصـــــــــــــانة والحرمة، و  رت أنها تعتبر، من وجهة نظرها، أن الأفراد الاين 

ــوعية ل ــانة الموضــــــ ــا أن الفقرة( 168  يتمتعون بالحرمة يحق لهم التمتع بالحصــــــ   ( من   2 . واعتبرت فرنســــــ
ــانة من التنفيا والحرمة، وهو  9 مشــــــروع المادة ــائية والحصــــ ــانة من الولية القضــــ ــا بين الحصــــ أنشــــــوت لبســــ

 .( 169  الشرذ يحسمه لم ما

، على أنه  14 ، على غرار مشـروع المادة9 بون ينص مشـروع المادةاا أوصـت فرنسـا أيض ـ اا،وأخير  -125
يجوز لدولة المحكمة أن توخا في العتبار نأي معلومات أخرى  ات صـــــــلة من مصـــــــادر أخرىن لأغراض  

 .( 170  9 النظر في الحصانة بموجر مشروع المادة

 الخاص لوصجات المقرر -2 

اســـــتناداا إلى التعليقات الواردة، يوصـــــي المقرر الخاص، آخااا في العتبار الحاجة إلى درجة من  -126
ب ضــافة عبارة نبالقدر الممكن عملياان.  9 عرضــتها مختلف الدول، بتعديل نص مشــروع المادة المرونة،  ما

ــواغل التي أعرست عنها الدول ــون الحالت التي   ويهد  هاا التعديل، في جملة أمور، إلى معالجة الشــــــ بشــــــ
تتطلـر اتخـا  إجراءات عـاجلـة من جـانـر دولـة المحكمـة، بـالنظر إلى ضــــــــــــــرورة إتـاحـة مرونـة للســــــــــــــلطـات  
المختصـــــة وهامش من الســـــلطة التقديرية للوفاء بواجباتها بفعالية. و ضـــــافة إلى  ل ، يقترذ المقرر الخاص  

 ل  العلاقة بين هاا الحكم ومشــاريع المواد   في يتعلق بالشــرذ، بما معالجة مســائل أخرى أثارتها الدول فيما
يســـــــــتدعي إضـــــــــافة  لمة نحصـــــــــانةن حيثما يلزم أدنا ؛ ومســـــــــولة   ، وهو ما8 الأخرى، مثل مشـــــــــروع المادة
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ــيه نالنظرن؛ فضــــلاا  الصــــطلاحات والترجمة وتوثيرهما؛ وتوضــــيت ما ــولة أن الحرمة   يقتضــ عن توضــــيت مســ
 الشخصية. تنطبق فقو على المسؤولين الاين يتمتعون بالحصانة

 :9 وسناء على  ل ، يقترذ المقرر الخاص الصيغة الجديدة التالية لمشروع المادة -127

 9 المادة 
 الحصانة نظر دولة المحكمة  ي 

ــة في دولة المحكمة، بالقدر الممكن عملي  -1 ــلطاتُ المختصـــــــــــ ــولة    اا،تنظر الســـــــــــ في مســـــــــــ
ــة  ــؤول من دولة أخرى يمكن أن تتوثر بممارسـ ــانة مسـ ــانة حالما يتناهى إلى علمها أن حصـ الحصـ

 الجنائية. دولة المحكمة وليتها القضائية

، تنظر الســــــلطات المختصــــــة في دولة المحكمة دوماا في  1 دون الإخلال بوحكام الفقرة -2
 ادتي: مسولة الحصانة على النحو

 الجنائية؛ قبل الشروع في الإجراءات  أ( 

قبل اتخا  تدابير قســــــرية من شــــــونها أن تؤثر على مســــــؤول من دولة أخرى،     ( 
في  ل  التدابير القســـــــــرية التي قد تؤثر على أي حرمة قد يتمتع بها  ل  المســـــــــؤول بموجر   بما

 الدولي. القانون 

 10 المادة 
 المس ول إخطار دولة 

تتخا  قبل أن تشـــــرع الســـــلطات المختصـــــة في دولة المحكمة في الإجراءات الجنائية أو -1
ــؤول من دولة أخرى، تخطر دولة المحكمة دولة   ــونها أن تؤثر على مســـــــــ ــرية من شـــــــــ تدابير قســـــــــ

 الإخطار. المسؤول بتل  الحالة. وتنظر الدول في اتخا  الإجراءات المناسبة لتيسير هاا

ــبا  التي تدعو إلى ممارســــة   -2 ــؤول، والأســ ــمل الإخطار، في جملة أمور، هوية المســ يشــ
 القضائية. الولية القضائية الجنائية، والسلطة المختصة بممارسة الولية

ــية أو -3 م الإخطار عن طريق القنوات الدبلوماســ ــال أخرى   يُقدا ــيلة اتصــ عن طريق أي وســ
ــمل تل  المنصــــــــــوص عليها في   ــائل يمكن أن تشــــــــ تقبلها الدول المعنية لال  الغرض، وهي وســــــــ

 المنطبقة. معاهدات التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة

يرد شـــــرذ مشـــــروع المادة هاا في الفرع جيم من الفصـــــل الســـــادف من تقرير لجنة القانون الدولي  -128
 .( 171  والسبعين عن دورتها الثالثة

 الدول لعلجقات ويلاحظات -1 

بالتزام دولة المحكمة ب خطار دولة مســــــــــؤول بون دولة المحكمة تعتزم  10 يتعلق مشــــــــــروع المادة -129
 الأخيرة. ممارسة الولية القضائية الجنائية على مسؤول ينتمي إلى ها 

  

 (.A/77/10  10الرسمية للجم ية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم الوثائق  (171 

https://docs.un.org/ar/A/77/10
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التحاد الروســــــــــــــي، و ســــــــــــــبانيـا،    :10 التالية تعليقات على مشــــــــــــــروع المادة 13 وقدمت الدول ال -130
والبرازيل، وجمهورية  وريا، وســــــــنغافورة، وســــــــويســــــــرا، وفرنســــــــا، و ولومبيا، والمكســــــــي ، والمملعة المتحدة، 

 المتحدة. (، والوليات-والنروي   باسم بلدان الشمال الأوروسي(، وهولندا  مملعة 

ــروع المادة -131 ــا مشـــ في معرض تحدثها أمام اللجنة    10 وتناولت إيطاليا، والعاميرون، و وسا، والنمســـ
في   10 مشــروع المادةاا الســادســة في الدورة الســابعة والســبعين للجم ية العامة. وتناولت  وسا وماليزيا أيض ــ

 العامة. معرض تحدثهما أمام اللجنة السادسة في الدورة التاسعة والسبعين للجم ية

ــروع المادة -132 ــمانة الواردة في مشـ . ورحبت جمهورية  وريا باعتماد  ( 172  10 وأيد عدد من الدول الضـ
يقتصـــر  ســـيما اســـتخدام صـــيغة غير إلزامية بشـــون تدابير الإخطار، والتســـليم بونه ل ، ل10 مشـــروع المادة

ــية ــبة ( 173  على القنوات الدبلوماســـ ــي  إن ها  المادة نيمكن أن تعون ]...[ مفيدة للغاية بالنســـ . وقالت المكســـ
ــالير الإخطار أو للتفســــــــــير والممارســــــــــة العامة للدول فيما التبليغ التي يتعين اســــــــــتخدامها في   يتعلق بوســــــــ

ــد الدول أو ــائية ضـ ــؤولي الدول الإجراءات القضـ ــبانيا أن  .ن وفي( 174  مسـ  10 مشـــروع المادةحين اعتبرت إسـ
على اضطلاع لجنة القانون الدولي اا  جيد للتطوير التدريجي، قالت إن هاا الحكم يشكل نمثالا اا يشكل مقترح

ــاملةن. وفي ــابعة  بوليتها بطريقة شــــــــ ــادســــــــــة في الدورتين الســــــــ البيانين اللاين قدمتهما  وسا إلى اللجنة الســــــــ
والسبعين والتاسعة والسبعين للجم ية العامة، أشارت إلى أن الإخطار ينبغي أن يُعتبر ضمانة أولى للدولة، 

 عنها. التنازل تيت لها الحتجاج بالحصانة أوي  الهد  منه حماية مصالحها، بما

. غير أنه طلر إلى 10 عن موافقته الشــــاملة على مشــــروع المادةاا  وأعر  التحاد الروســــي أيض ــــ -133
ــانة وفق مااللجنة أن تنظر في مواءمة اللتزام  ــولة الحصـ هو منصـــوص   بالإخطار مع شـــرط النظر في مسـ

(. واعتبر أن اللتزام ب خطار ســـــــــلطات دولة المســـــــــؤول ينشـــــــــو أيضـــــــــاا أول  1  9 عليه في مشـــــــــروع المادة
 الجنائية. تخلص دولة المحكمة إلى أن مسؤولا من دولة أخرى قد يُخضَع لوليتها القضائية ما

توجد ممارسـة تؤيد  المقابل، عارضـت مملعة هولندا إدراج اللتزام بالإخطار. واعتبرت أنه ل وفي -134
توجد ممارســة تؤيد اشــتراط تقديم وصــف لتجراء الواجر اتباعه في حالة الشــروع في   هاا اللتزام، مثلما ل
 .( 175  أخرى  اتخا  تدابير قسرية ضد مسؤول دولة إجراءات جنائية أو

وأعرست بعض الدول عن قلقها إزاء ادثار غير المرغو  فيها التي قد تنشو عن الإخطار بموجر   -135
هاا الصـدد، تسـاءلت فرنسـا عن توثير مثل هاا   . وفي( 176  يتعلق بالتح يقات الجارية فيما 10 مشـروع المادة

. وسالمثل، دفعت  ( 177  الإخطار على ســـــــرية التحقيق الجاري، و ال  على حســـــــن ســـــــير الإجراءات الجنائية
الوليات المتحدة بون الإخطار يمكن أن ينطوي على احتمال  بير يؤدي إلى إشــعار الشــخص الاي يشــمله  

 .( 178  بالتحقيق التحقيق بوجود التحقيق و لى المساف

، فقد لحظت أن الإخطار المســـبق 10 وعلى الرغم من أن ســـويســـرا أبدت توييدها لمشـــروع المادة -136
ــائية الجنائية يمكن أن يؤدي إلى إمكانية إتلا  الأدلة أو ــة الولية القضــــ ــهود قبل   بممارســــ التوثير على الشــــ

  

 الدول(.التحاد الروسي، و سبانيا، والبرازيل، وجمهورية  وريا، وسويسرا، والمكسي   تعليقات وملاحظات  (172 
 تعليقات وملاحظات الدول. (173 
 تعليقات وملاحظات الدول. (174 
 المرجع نفسه. (175 
 (، والوليات المتحدة.-سويسرا، وفرنسا، والمملعة المتحدة، وهولندا  مملعة  (176 
 تعليقات وملاحظات الدول. (177 
 المرجع نفسه. (178 
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مكتر المدعي العام. ولتقليل ها  ادثار السلبية إلى أدنى حد ممكن، اقترحت سويسرا أن  تدخل الشرطة أو
ــا ــه الســــــــــــــرعــــةن، وفق مــ ــار نعلى وجــ ــادة يكون الإخطــ المــ للعلاقــــات    42 تنص عليــــه  ــا  فيينــ ــاقيــــة  اتفــ من 

 .( 180(  179  القنصلية

ــولة الإخطار ينبغي أن تُبحث في ضــــــوء أغراض التحقيق  -137 وشــــــددت المملعة المتحدة على أن مســــ
حين أيــدت الغرض العــام  يؤدي إلى إفلات المشــــــــــــــتبــه بــه من العــدالــة. وفي يمس بــالتحقيق أو وينبغي أل

يعني ، خلصت إلى أن المشروع، بصيغته الحالية، قد صيغ بصورة أوسع من اللازم وقد 10 لمشروع المادة
ــابق في الــدولــة على اا  ضــــــــــــــمن ــ ــدر حتى في حــالــة محــا مــة مســــــــــــــؤول ســـــــــــــ أن الإخطــار ينبغي أن يصـــــــــــــ

 .( 181  خاصة أفعال

ــارة إلى الســــلطة المختصــــة  وسمضــــمون الإخطارات، ل 2 يتعلق بالفقرة وفيما -138 ــيما اشــــتراط الإشــ ســ
ــمل ها   ــتراط أن تشـــ ــائية، قالت المملعة المتحدة إنها نل ترى أن من الضـــــروري اشـــ ــة الولية القضـــ بممارســـ

ئية في دولة  المعلومات تحديد الســلطات المختصــة التي يمكن أن تعون مســؤولة عن ممارســة الولية القضــا
المحكمـةن. فـالمهم من وجهـة نظرهـا هو أن الإخطـارن ينبغي أن يتضــــــــــــــمن معلومـات  ـافيـة لعي تنظر دولـة 

 .( 182  عنهان تتنازل المسؤول فيما إ ا  انت ستحت  بالحصانة أو

وعلقت دول أخرى على تحديات التطبيق العملي للتزامات الإخطار. وأشــــــــــارت النروي   باســــــــــم  -139
بلدان الشــــمال الأوروسي( إلى أن التدابير القســــرية في درو  معينة قد تعون  ات طابع ملت بوجه خاص.  

رط الإخطار  إ ا  انت هنا  حاجة إلى إدراج اســـــــتثناء من شــ ـــــ وسناءا على  ل ، طلبت إلى اللجنة نتقييم ما
من  1 . وسالمثل، أوصـــــــت ســـــــنغافورة نبتعديل ]الفقرة( 183  يتعلق بالحتياجات الملحة للتدابير القســـــــريةن فيما

يلزم من المرونة وهامش السلطة التقديرية لأداء واجباتها بفعالية،  [ لتزويد السلطات المختصة بما10 المادة
 .( 184  ن بسبل منها على سبيل المثال إضافة عبارة وص ية من قبيل ’بالقدر الممكن عمليا‘

]الســلطات    صــيغتي نحالما يتناهى إلى علم 10 تضــمين مشــروع المادةاا واقترحت ســنغافورة أيض ــ -140
 وسيلة لستبعاد  9 ــــــــــــــــــــــــــــــهان وندون الإخلالن اللتين تردان في مشروع المادةالمختصة في دولة المحكمة[  

 .( 185  مطروحة فيها السلطات المختصة على علم بون مسائل الحصانة قد تعون تعون  الحالت التي ل

ثها أمام اللجنة الســـــادســـــة في الدورة الســـــابعة والســـــبعين للجم ية  -141 وأعرست النمســـــا في معرض تحدل
العامة عن قلقها من أن عبارة نتدابير قســرية من شــونها أن تؤثر على مســؤول دولة أخرىن قد تعون واســعة  

حصـانة مسـؤول. و ضـافة  إ ا  انت التدابير قد تؤثر على   يلزم إل أ ثر من اللازم، لأن اشـتراط الإخطار ل
التزام بالإخطار إ ا احت  مســـــــــــــؤول بالحصـــــــــــــانة. وسالمثل، أعرست اا  إلى  ل ، اقترحت أن يكون هنا  دائم

 ولومبيا في تعليقاتها الخطية عن قلقها من أن عبارة نالشــــــــــروع في الإجراءات الجنائيةن واســــــــــعة أ ثر من 

  

 179) Vienna Convention on Consular Relations (Vienna, 24 April 1963), United Nations, 

Treaty Series, vol. 596, No. 8638, p. 261. 
 تعليقات وملاحظات الدول. (180 
 المرجع نفسه. (181 
 المرجع نفسه. (182 
 المرجع نفسه. (183 
 المرجع نفسه. (184 
 المرجع نفسه. (185 
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ــاختلا   بــــ تختلف  ــد  قــــ الإجراء  ــا  فيهــــ ــدأ  يبــــ التي  ــة  واللحظــــ ــة  المشــــــــــــــمولــــ ــال  الأفعــــ ــد  ــديــــ تحــــ لأن  اللازم 
 .( 186  الجنائية الأنظمة

، والحتجاج، 10 وتسـاءلت فرنسـا عن العلاقة بين الإخطار، المنصـوص عليه في مشـروع المادة -142
ــروع المادة ــا على أن عدم الرد على إخطار دولة  11 الوارد في مشــ ــددت فرنســ ــوص، شــ . وعلى وجه الخصــ

ــؤول ينبغي أل ــا أيضـ ـــــ المســــ ــاءلت فرنســــ ــانة. وتســــ عما إ ا  ان اا يكون له أي توثير على الحتجاج بالحصــــ
في الحالت التي تعون فيها العلاقات الدبلوماســــــــــية اا  ســــــــــيكون ممكن  10 الإخطار بموجر مشــــــــــروع المادة
 اا.موقوف مقطوعة وتبادل المساعدة القانونية

، قـالـت الوليـات المتحـدة إنهـا  10 من مشــــــــــــــروع المـادة  3 يتعلق بـالفقرة وعلى وجـه التحـديـد، فيمـا -143
ــانة من خلال الإجراءات المقررة في معاهدات التعاون  ل ترى نأن من المناســــر أن يكون الإخطار بالحصــ
 .( 187  المعنيةن رة نالدولبعد عبا 3 تبادل المساعدة القانونيةن. وعلى هاا النحو، اقترحت أن تنتهي الفقرة أو

 الخاص يلاحظات ولوصجات المقرر -2 

والحـاجـة   10 يتعلق بمشــــــــــــــروع المـادة يلاحظ المقرر الخـاص التقـدير العـام الـاي أبـدتـه الـدول فيمـا -144
عن التطوير التدريجي للقانون الدولي. اا  بون مشـــــــــروع المادة يمثل تعبير اا إلى الإخطار، مع التســـــــــليم أيضــــ ـــــ

لحظت إســـبانيا، ف ن مشـــروع المادة هاا هو مثال رئيســـي على وفاء اللجنة بهاا الشـــطر من وليتها،   و ما
سـلمت الدول بالطابع التدريجي لمشـروع المادة، أشـارت إلى أهمية السـماذ بقدر من  يقل أهمية. و   الاي ل

انقطـاع العلاقـات   احتمـال وجود درو  قـاهرة أو إجراء تح يقـات فعـالـة أو  المرونـة، مع مراعـاة الحـاجـة إلى
ــددت الدول أيض ـــــ ــية بين الدول. وشـــ ــرورة أل  اا الدبلوماســـ ــاف بالتح يقات  على ضـــ يؤدي الإخطار إلى المســـ

 العدالة. يؤدي إلى إفلات المشتبه به من أو

من مشــــــــــــــروع   1 ويتفق المقرر الخـاص مع هـا  الحج  وســــــــــــــيقترذ من ثم تعـديلات على الفقرة -145
من   1 يرد أدنــا . وعلى وجــه التحــديــد، يقترذ المقرر الخــاص أن تضـــــــــــــــا  إلى الفقرة ، وفق مــا10 المــادة

ــيغة نما لم 10 مشـــروع المادة ــرية تحقيق جارد أو صـ ــون هاا الإخطار أن يمس بسـ ــير  يكن من شـ ــن سـ بحسـ
حــاجــة، في رأيــه، إلى مواءمــة نص  جراءات الجنــائيــةن. وعلاوة على  لــ ، يلاحظ المقرر الخــاص أن لالإ

المقترذ، لأن مشـــــــــــروعي المادتين يتناولن حالتين مختلفتين.   9 من مشـــــــــــروع المادة 1 ها  الفقرة مع الفقرة
ل، بينما   ا إ ا  انت سـتبدأ تح يقاا أمالحالة التي تنظر فيها الدولة فيم 9 من المادة 1 ويتناول مشـروع الفقرة
إلى الحالة التي تقترذ فيها دولة المحكمة الشروع في إجراءات جنائية.   10 من المادة  1 يشير مشروع الفقرة

ــبتها الدول بموجر  اا تخل باللتزامات الملزمة قانون  وغني عن القول إن ها  القواعد المقترحة ل التي ا تســـــــــــ
 .( 188  الدولية المعاهدات

ــروع المادة 2 يتعلق بالفقرة وفيما -146 ، يوافق المقرر الخاص على أن الإخطار ينبغي أن 10 من مشـــ
ــانة أو التنازل  يتضـــــــمن معلومات  افية تتيت لدولة المســـــــؤول النظر فيما إ ا  ان ينبغي الحتجاج بالحصـــــ

طة المختصـة  عنها. وسناء على  ل ، يسـتصـو  المقرر الخاص أن يوضـت في الشـرذ المقصـود ب بارة نالسـل
لزوم لها في عملية  بممارســـــــــة الولية القضـــــــــائيةن، مع مراعاة أن عدم ال يام بال  قد يؤدي إلى تعقيدات ل

  

 المرجع نفسه. (186 
 المرجع نفسه. (187 
، التـــــي تُلـــــزم الـــــدول ب تاحـــــة اتصـــــال المـــــتهم بقنصـــــلية بلـــــد  36علـــــى ســـــبيل المثـــــال، اتفاقيـــــة فيينـــــا للعلاقـــــات القنصـــــلية، المـــــادة  (188 

 بعد إلقاء ال بض عليه. وسيُستطلع هاا المفهوم بمزيد من التفصيل في الشرذ.
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وتناول مضـمون الإخطار في    2 الإخطار. وسـيكون المقرر الخاص منفتحاا أيضـاا على إمكانية حا  الفقرة
 فقو. الشرذ

، يتفق المقرر الخــاص مع الملاحظــة المتعلقــة بــ مكــانيــة حــا  الشــــــــــــــطر 3 يتعلق بــالفقرة وفيمــا -147
الأخير الاي نصــــــــه نوهي وســــــــائل يمكن أن تشــــــــمل تل  المنصــــــــوص عليها في معاهدات التعاون الدولي 

لمعنية والمســـــــــاعدة القانونية المتبادلة المنطبقةن، لأن جميع وســـــــــائل التصـــــــــال الممكنة التي تقبلها الدول ا
ــمولة بال بارة الأولى من الفقرة. وعلى نفس المنوال، يقترذ المقرر الخاص حا  عبارة نلال  الغرضن،  مشــــ

 الدول. للتفضيل العام للمرونة الاي أثار  عدد مناا تلبية أيض

 يلي:  ما 10 وسناء على  ل ، يصبت النص الجديد المقترذ لمشروع المادة -148

 10 المادة 
 المس ول إخطار دولة 

تتخا  قبل أن تشـــــرع الســـــلطات المختصـــــة في دولة المحكمة في الإجراءات الجنائية أو -1
ــؤول من دولة أخرى، تخطر دولة المحكمة دولة   ــونها أن تؤثر على مســـــــــ ــرية من شـــــــــ تدابير قســـــــــ

ــؤول بتل  الحالة، ما ــرية تحقيق جار أو لم المسـ ــون هاا الإخطار أن يمس بسـ ــن   يكن من شـ بحسـ
 الإخطار. وتنظر الدول في اتخا  الإجراءات المناسبة لتيسير هااسير الإجراءات الجنائية. 

ــبا  التي تدعو إلى ممارســــة   -2 ــؤول، والأســ ــمل الإخطار، في جملة أمور، هوية المســ يشــ
 القضائية. الولية القضائية الجنائية، والسلطة المختصة بممارسة الولية

ــية أو -3 م الإخطار عن طريق القنوات الدبلوماســ ــال أخرى   يُقدا ــيلة اتصــ عن طريق أي وســ
 المعنية. تقبلها الدول

 11 المادة 
 بالحصانة الاحتجاج 

يجوز للدولة أن تحت  بحصــانة مســؤولها عندما يتناهى إلى علمها أن الولية القضــائية  -1
جارد ممارسـتها عليه. وينبغي الحتجاج بالحصـانة   الجنائية لدولة أخرى يمكن أن تمارَف عليه أو

 يمكن. بوسرع ما

يُحت  بالحصـــــــانة  تابةا، مع بيان هوية المســـــــؤول والمنصـــــــر الاي يشـــــــغله، وأســـــــبا    -2
 بالحصانة. الحتجاج

ــية أو -3 ــانة عن طريق القنوات الدبلوماســــ ــيلة  يجوز الحتجاج بالحصــــ عن طريق أي وســــ
اتصـــال أخرى تقبلها الدول المعنية لال  الغرض، وهي وســـائل يمكن أن تشـــمل تل  المنصـــوص 

 المنطبقة. عليها في معاهدات التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة

 بال . تبلغ السلطات المحت  أمامها بالحصانة أي سلطات معنية أخرى فوراا  -4

يرد شـــــــرذ مشـــــــروع المادة هاا في الفرع جيم من الفصـــــــل الســـــــادف من تقرير اللجنة عن دورتها   -149
 .( 189  والسبعين الثالثة

  

 (.A/77/10  10الوثائق الرسمية للجم ية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (189 

https://docs.un.org/ar/A/77/10


A/CN.4/780 

37 GE.25-01311 

 الدول لعلجقات ويلاحظات -1 

بحق دولة المســــــــــؤول في الحتجاج بالحصــــــــــانة والجوانر الإجرائية  11 يعتر  مشــــــــــروع المادة -150
 إبلاغه. المتعلقة بتوقيت الحتجاج بالحصانة ومضمونه ووسائل

التـاليـة ملاحظـات خطيـة تتعلق بمشــــــــــــــروع هـا  المـادة: التحـاد الروســــــــــــــي،   11 وقـدمـت الـدول ال -151
و ســـبانيا، و ســـرائيل، وفرنســـا، وماليزيا، والمملعة العرسية الســـعودية، والمملعة المتحدة، والنروي   باســـم بلدان 

 المتحدة. (، والوليات-الشمال الأوروسي(، والنمسا، وهولندا  مملعة 

ــروع المادةاا  وأدلت الدول التالية أيضـــ ـــــ -152 ــة في الدورة  11 بتعليقات على مشــــــ ــادســــــ أمام اللجنة الســــــ
الســابعة والســبعين للجم ية العامة: رومانيا، والســلفادور، والعاميرون، ومصــر، والمملعة العرسية الســعودية، 

 واليونان. والنمسا،

يتعلق بمســولة الحتجاج بالحصــانة، أعر  التحاد الروســي، و ســرائيل، والبرازيل، والمملعة  وفيما -153
لتطبيقها وأن اا مسـبقاا العرسية السـعودية، والمملعة المتحدة عن رأي مفاد  أن الحتجاج بالحصـانة ليس شـرط
. واقترحت مملعة ( 190  على دولة المحكمة أن تحدد وجود الحصــانة وأثرها بصــر  النظر عن الحتجاج بها

ــها اا هولندا أيضـــ ـــــ ــراحة في الشــــــــرذ أن ندولة المحكمة ملزمة بالنظر من تلقاء نفســــــ ــت اللجنة صــــــ أن توضــــــ
 .( 191  الحصانةن مسولة

ــبعين للجم ية ولحظت اليونان في بيانها   -154 ــابعة والســـــ ــة في الدورة الســـــ ــادســـــ المقدم إلى اللجنة الســـــ
يعتبر، وينبغي   يوضـــــحان أن الحتجاج بالحصـــــانة ل والشـــــرذ المتعلق به ل 11 العامة أن مشـــــروع المادة

لتطبيق الحصــانة. ولال ، دعت اللجنة إلى دراســة إمكانية توضــيت آثار الحتجاج  اا مســبقاا  يعتبر، شــرط أل
ــانة أو ــانة والبت فيها. واقترحت رومانيا  بالحصــ عدم الحتجاج بها على التزام دولة المحكمة بفحص الحصــ

دم من جهتها، في معرض تحدثها أمام اللجنة الســادســة في الدورة نفســها، أن توضــت اللجنة أ ثر عواقرَ ع
 معقولة. الحتجاج بالحصانة في غضون فترة زمنية

بشــــــون التمييز بين إجراءات احتجاج دولة المســــــؤول بنوعي الحصــــــانة  اا وطلبت ماليزيا توضــــــيح -155
 .( 192  الموضوعية المختلفين، أي الحصانة الشخصية والحصانة

، اتفقت الدول على أن دولة المســـــــــؤول هي وحدها  11 من مشـــــــــروع المادة 1 يتعلق بالفقرة وفيما -156
الدول شــــواغل بشــــون التطبيق العملي التي يحق لها الحتجاج بحصــــانة مســــؤولها. ومع  ل ، أثارت بعض 

 محددة. للاحتجاج بالحصانة في حالت

ــؤول وحدها،  -157 ــراحة على أن دولة المســـ ــروع المادة ينص صـــ ــدد التحاد الروســـــي على أن مشـــ وشـــ
المســـــؤولة نفســـــها، هي التي يحق لها الحتجاج بالحصـــــانة. وأوصـــــت بون تحدد  وليس المســـــؤول نفســـــه أو

ة  اللجنة، في الشـرذ، السـلطات المختصـة بالحتجاج بالحصـانة. وعلاوة على  ل ، اقترحت أن تتناول اللجن 
 .( 193  المسؤول في الشرذ ادثار المترتبة على احتمال إعلان الحصانة من جانر

  

 تعليقات وملاحظات الدول. (190 
 المرجع نفسه. (191 
ــادة  (192  ــروع المـــــ ــي مشـــــ ــاة فـــــ ــالإجراءات المتوخـــــ ــق بـــــ ــا يتعلـــــ ــة فيمـــــ ــات مماثلـــــ ــا بملاحظـــــ ــه. أدلـــــــت ماليزيـــــ ــع نفســـــ ــروع  9المرجـــــ ومشـــــ

 .14 المادة
 تعليقات وملاحظات الدول. (193 
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إ ا  بشـون مااا ها  المسـولة وطلبت إيضـاحاا وتناولت النروي   باسـم بلدان الشـمال الأوروسي( أيض ـ -158
 ان من الممكن تصـــور اســـتثناء يســـمت لمســـؤول الدولة الأجنبية بالحتجاج بالحصـــانة في الحالت الملحة  

. وتسـاءلت فرنسـا بالمثل عما إ ا ( 194  التي تطبق فيها دولة المحكمة تدابير قسـرية ضـد مسـؤول دولة أجنبية
 ان ب مكان المسـؤول أن الحصـانة بنفسـه في انتظار إخطار دولته من خلال ادليات المنصـوص عليها في  

 .( 195  10 مشروع المادة

ــولة أخرى، وهي ما -159 ــا مســــــ يمكن بعد  للدول أن تحت   إ ا  ان هنا  أجل زمني ل وطرحت فرنســــــ
 .( 196   ثيراا  في الحالة التي تعون فيها الإجراءات الجنائية قد تقدمت  بالحصانة لمسؤوليها، مثلاا 

اللجنة الســادســة في الدورة الســابعة والســبعين للجم ية  وأعرست العاميرون، في معرض تحدثها أما -160
 dans. وعلى وجه الخصــوص، اعتبرت أن عبارة ن1 العامة، عن قلقها إزاء الصــيغة المســتخدمة في الفقرة

les meilleurs délais ــي تنطوي على العثير من ــتخدمة في النص الفرنســــــــ ن  في أقر  ادجال(، المســــــــ
 يمكن(. ن  بوسرع ماdès que possibleالااتية. واقترحت العاميرون لال  الستعاضة عنها ب بارة ن

، تســاءلت بعض الدول عما إ ا  ان ينبغي أن يكون 11 من مشــروع المادة 2 يتعلق بالفقرة وفيما -161
الحتجاج  تابة بالضــرورة. وأشــارت فرنســا إلى أنها ترى أن اشــتراط أن يكون الحتجاج  تابة هو موضــوع 

ــيت  ل  في الشـــرذ. وسالمثل، لحظت   ــرائيل أنه يندرج في التطوير التدريجي وشـــجعت اللجنة على توضـ إسـ
ــة  افية للدول لتو يد وجو  أن يكون الحتجاج  تابة، وطلبت المملعة المتحدة من اللجنة   ل توجد ممارســــــــ

هاا الموضــــــوع أيضــــــاا، أبدت الوليات  . وفي( 197  تقديم المزيد من ممارســــــات الدول التي تدعم هاا الشــــــرط
 .( 198   تابة المتحدة موافقتها على أن الحتجاج بحصانة مسؤول الدولة ينبغي أن يكون 

ــتراطات إلزامية  وفيما -162 ــاءلت المملعة المتحدة عن مبرر إدراج اشـــــــــ يتعلق بمحتوى الحتجاج، تســـــــــ
 .( 199  العرفي في القانون الدولياا للاحتجاج بحصانة مسؤول الدولة في حين أن الحتجاج نفسه ليس شرط

ــارات إلى 11 من مشــــــــروع المادة 3 يتعلق بالفقرة وفيما -163 ، أوصــــــــت الوليات المتحدة بحا  الإشــــــ
ــانة تقع خارج نطاقها. وسناء على  ــائل الحصـ ــاعدة القانونية المتبادلة لأن مسـ معاهدات التعاون الدولي والمسـ

 .( 200  المعنيةن بعد عبارة نالدول 3  ل ، أوصت الوليات المتحدة ب نهاء الفقرة

ــكعت الوليات المتحدة في جدوى إملاء 11 من مشــــــــروع المادة 4 يتعلق بالفقرة فيما اا،وأخير  -164 ، شــــــ
 .4 تعر  أي دولة أخرى عن شواغل محددة بشون الفقرة . ولم( 201  عمليات محلية داخلية و مكانية تنفياها

  

 المرجع نفسه. (194 
 المرجع نفسه. (195 
 المرجع نفسه. (196 
ــات غيــــــر منقولــــــة، مــــــن  (197  ــفوي بالحصــــــانة، فيمــــــا يتعلــــــق بممتلعــــ ــى ســــــبيل المثــــــال، الحتجــــــاج الشــــ ــع نفســــــه. انظــــــر، علــــ المرجــــ

ــتوائية   ــا الســ ــفير غينيــ  International Court of Justice, Immunities and Criminalجانــــر ســ

Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. 

Reports 2018, p. 292, at pp. 303 and 304, para. 25.) 
 تعليقات وملاحظات الدول. (198 
 المرجع نفسه. (199 
 المرجع نفسه. (200 
 المرجع نفسه. (201 
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 الخاص لوصجات المقرر -2 

اا مســـــبقاا يتفق المقرر الخاص مع الدول على أن الحتجاج بحصـــــانة مســـــؤولي الدول ليس شـــــرط -165
ــدد، يلاحظ المقرر الخاص أن شــــرذ مشــــروع المادة لتطبيقها. وفي المعتمد في القراءة الأولى  14 هاا الصــ

يلي: نولال  يجر على السلطات المختصة في دولة المحكمة أن تبت في الحصانة   ينص صراحة على ما
. ويوصـــي المقرر الخاص ب دراج توضـــيت مماثل في ( 202  لن في جميع الحالت، ســـواء تم الحتجاج بها أم

 .11 شرذ مشروع المادة

إ ا  ان يمكن لمســــؤول الدولة المعني أن يحت  بالحصــــانة   يتعلق بتعليقات الدول بشــــون ما وفيما -166
بنفســه، يدر  المقرر الخاص أن الدول تتفق على أن الحق في الحتجاج بالحصــانة يقع على عاتق الدولة  

في قانوناا في حد  يك الوقت  اته، فمع أن إعلان مســــــؤول دولة أجنبية أنه يتمتع بالحصــــــانة ل نفســــــها. وفي
يعني أن هاا الإعلان ليس له أي أهمية على الإطلا     اته ليكون بمنزلة احتجاج بالحصــــــانة، ف ن  ل  ل

يتعلق بال  الشــــخص. ويجوز لدولة المحكمة النظر في مثل  في ســــيا  الإجراءات القانونية التي تتخا فيما
ر المقرر الخاص بون المقرر الخاص الأول المعني هاا الإعلان عند النظر في الحصانة والبت فيها. و  يا ِّل

. وسـالنظر إلى الهتمـام  ( 203  بـالموضــــــــــــــوع، الســــــــــــــيـد  ولود ين،  ـان قـد أثـار نقطـة ممـاثلـة في تقرير  الثـالـث
المســـتمر الاي توليه الدول لها  المســـولة في تعليقاتها، يوصـــي المقرر الخاص ب ضـــافة هاا التوضـــيت إلى 

 المادة. شرذ مشروع

، يرى 11 من مشـــــــروع المادة 1 على التعليق على العنصـــــــر الزمني المشـــــــار إليه في الفقرةاا ورد -167
ــياغة الحالية مرنة بما ــتيعا  اختلافات الأنظمة القانونية الوطنية   المقرر الخاص أن الصــــــ فيه العفاية لســــــ

ن  ل  فيه العفاية في أن الحتجاج بالحصـــــــــــــانة ينبغي أن يكون في أقر  وقت ممكن، لأ وواضـــــــــــــحة بما
ع من  يصـــــر في مصـــــلحة دولة المســـــؤول. ومن ثم، يعتقد المقرر الخاص أن نطا  الشـــــرذ يمكن أن يُوســـــل

تعون فيها دولة المســؤول، في مرحلة معيلنة، قادرة على الحتجاج بالحصــانة،   أجل تناول الحالة التي قد ل
ــانـة ليس  هو الحـال عنـدمـا تعون الإجراءات الجنـائيـة متقـدمـة جـداا.  مـا وسـالنظر إلى أن الحتجـاج بـالحصــــــــــــ

لتطبيق الحصـانة وأن من شـون دولة المحكمة أن تنظر في مسـولة الحصـانة حتى دون احتجاج دولة  اا شـرط
يكون   ولعنه لناا المسؤول بها، يرى المقرر الخاص أن الحتجاج بالحصانة بعد ها  المرحلة قد يكون ممكن 

 الأرجت. علىاا حاسم

، يتفق المقرر الخاص مع الدول التي لحظت أن 11 من مشـــــــــــــروع المادة 2 يتعلق بالفقرة وفيما -168
فيه العفاية في ممارسة  اشتراط أن يكون الحتجاج  تابة وأن يتضمن معلومات محددة ليس متجاراا بعد بما

ــتراطات المقترحة في الفقرةموحدة   ــفاء مزيد من  2 للدول. ويلاحظ المقرر الخاص أن الشــــــ ترمي إلى إضــــــ
اليقين على الفعل الاي ينبغي أن يكون له توثير فعال على البت في الحصـــــــــــانة وممارســـــــــــة دولة المحكمة  

ص، يســــــهلل  الحالت المتعلقة بالحصــــــانة الموضــــــوعية على وجه الخصــــــو  للولية القضــــــائية الجنائية. وفي
الحتجاج  تابة تحديد الأفعال الدقيقة التي قد تعون مشـــــمولة بالحصـــــانة والودائف الرســـــمية المتعلقة بها. 
ومن شـــون الحتجاج من خلال وســـائل أخرى أن يكون أقل دقة في الغالر، وسالتالي يجر تفضـــيل الشـــكل  

رة الشـتراطات المنصـوص عليها  العتابي. ويرى المقرر الخاص أن الشـرذ يمكن أن يتوسـع في تناول ضـرو 
 .2 في الفقرة

، يقترذ المقرر 10 يتعلق بمشـــــــــروع المادة و ضـــــــــافة إلى  ل ، وللأســـــــــبا  نفســـــــــها الما ورة فيما -169
ــه:  3 ، و ال  الشـــــــطر الوارد في نهاية الفقرة3 الخاص حا  عبارة نلال  الغرضن الواردة في الفقرة ونصـــــ

  

 (، الفصل السادف، الفرع جيم. A/77/10    10العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجم ية   (202 
 203) A/CN.4/646 15، الفقرة. 

https://docs.un.org/ar/A/77/10
https://docs.un.org/ar/A/CN.4/646
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ــاعدة القانونية   ــمل تل  المنصـــــــوص عليها في معاهدات التعاون الدولي والمســـــ ــائل يمكن أن تشـــــ نوهي وســـــ
 :يلي  ما 11 المتبادلة المنطبقةن. وتصبت الصياغة الجديدة لمشروع المادة

 11 المادة 
 بالحصانة الاحتجاج 

يجوز للدولة أن تحت  بحصــانة مســؤولها عندما يتناهى إلى علمها أن الولية القضــائية  -1
جارد ممارسـتها عليه. وينبغي الحتجاج بالحصـانة   الجنائية لدولة أخرى يمكن أن تمارَف عليه أو

 يمكن. بوسرع ما

يُحت  بالحصـــــــانة  تابةا، مع بيان هوية المســـــــؤول والمنصـــــــر الاي يشـــــــغله، وأســـــــبا    -2
 بالحصانة. الحتجاج

ــية أو -3 ــانة عن طريق القنوات الدبلوماســــ ــيلة  يجوز الحتجاج بالحصــــ عن طريق أي وســــ
 المعنية. اتصال أخرى تقبلها الدول

 بال . تبلغ السلطات المحت  أمامها بالحصانة أي سلطات معنية أخرى فوراا  -4

 12 المادة 
 الحصانة التنازل عن 

يجوز لـدولـة المســــــــــــــؤول أن تتنـازل عن حصــــــــــــــانـة مســــــــــــــؤولهـا من الوليـة القضــــــــــــــائيـة  -1
 الأجنبية. الجنائية

ميجر أن يكون التنازل عن الحصانة  -2   تابةا. صريحاا في جميع الأحوال ويقدا

عن طريق   يجوز الإخطار بالتنازل عن الحصــــــــانة عن طريق القنوات الدبلوماســــــــية أو -3
ــائل يمكن أن تشـــــمل تل   ــيلة اتصـــــال أخرى تقبلها الدول المعنية لال  الغرض، وهي وســـ أي وســـ

 المنطبقة. المنصوص عليها في معاهدات التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة

ــلطات معنية أخرى بونه تم التنازل   -4 ــل إليها التنازل فوراا أي ســــ ــلطات التي أُرســــ تبلغ الســــ
 الحصانة. عن

 فيه. رجعة التنازل عن الحصانة ل -5

يرد شـــــــرذ مشـــــــروع المادة هاا في الفرع جيم من الفصـــــــل الســـــــادف من تقرير اللجنة عن دورتها   -170
 .( 204  والسبعين الثالثة

 الدول لعلجقات ويلاحظات -1 

يعتر  بحق دولة المســـؤول في التنازل عن  بالتنازل عن الحصـــانة. و   12 يتعلق مشـــروع المادة -171
ــيلة التي يُبللغ   ــانة، فهو يتناول الجوانر الإجرائية المتعلقة بالشـــكل الاي ينبغي أن يتخا  التنازل والوسـ الحصـ

إخطار الســـــــلطات   ، إلى ضـــــــرورة11 أيضـــــــاا، على غرار مشـــــــروع المادة 12 بها. ويشـــــــير مشـــــــروع المادة
 الحصانة. المختصة في دولة المحكمة بالتنازل عن

  

 (.A/77/10  10الوثائق الرسمية للجم ية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (204 

https://docs.un.org/ar/A/77/10
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التالية ملاحظات خطية تتعلق تحديداا بمشـروع المادة هاا: التحاد الروسـي،  12 وقدمت الدول ال -172
ــبانيا، و يران  جمهورية   ــعودية،   -و ســـــ ــا، والمملعة العرسية الســـــ ــنغافورة، وفرنســـــ الإســـــــلامية(، والبرازيل، وســـــ

 المتحدة. والمملعة المتحدة، والنروي ، والنمسا، وهولندا، والوليات

ــبعين للجم ية العامة اا وقدمت الدول التالية أيضـ ـــــ -173 ــابعة والســــ ــادســــــة في الدورة الســــ إلى اللجنة الســــ
 واليونان. : التحاد الروسي، وتر يا، والنمسا،12 تعليقات على مشروع المادة

الإســـــــلامية(، والبرازيل،  -في  ل  التحاد الروســـــــي، و يران  جمهورية   وأ دت بعض الدول، بما -174
يمكن افتراضـــــــــه أبداا، وسالتالي يجر أن  والمملعة المتحدة، والوليات المتحدة، أن التنازل عن الحصـــــــــانة ل

ــا والوليات المتحدة عن رأي مفاد  أن نص   اا.يكون دائماا صــــــــريحاا و تابي  ــافة إلى  ل ، أعرست فرنســــــ و ضــــــ
مشـــــروع المادة ينبغي أن يؤ د على نحو أ ثر صـــــراحة أن الدولة وحدها هي التي يمكن أن تعون صـــــاحبة  

 .( 205  مسؤولها التنازل عن حصانة

إلى اللجنة أن تحدد أنه يجوز لدولة المســؤول التنازل عن اا  وطلبت النمســا والوليات المتحدة أيض ــ -175
بناء على طلر   حصــــــــانة مســــــــؤول الدولة من الولية القضــــــــائية الجنائية الأجنبية نإما من تلقاء نفســــــــها أو

 .( 206  المحكمةن دولة

ــاف  ل حالة على حدةن   -176 وعلاوة على  ل ، أ دت البرازيل أنه يجر التعبير عن التنازل نعلى أســــ
 .( 207  12 المادةمن مشروع  2 وأنه يمكن إدخال تعديل بهاا المعنى على الفقرة

ــانة بعد تقديمه.  -177 ــون عدم جواز الرجوع عن التنازل عن الحصــــ وأعرست الدول عن آراء متنوعة بشــــ
ــى مع القانون الدولي العرفي وأن  ل   ــانة يتماشـ ــا أن عدم جواز الرجوع عن التنازل عن الحصـ وأ دت فرنسـ

اا التو يد، اعتبرت  ينبع من مبدأ حســــن النية وضــــرورة احترام اليقين القانوني. وسينما اتفقت ســــنغافورة مع ه
تقوض قدرة الدول على الرجوع عن التنازل عن الحصـــــانة في درو  اســـــتثنائية، مثل  أن اللجنة ينبغي أل

عندما قد يتعرض الحق في محا مة عادلة في دولة المحكمة للخطر بســــــــــبر تغيير   دهور وقائع جديدة أو
 .( 209  مماثل عن رأياا ( أيض-. وأعرست البرازيل وهولندا  مملعة ( 208  النظم القانونية في الحكومة أو

حين وافقـت المملعـة المتحـدة على أنـه ينبغي أن تعون الـدول قـادرة على الرجوع عن التنـازل  وفي -178
يصــــــدر على نحو   عن الحصــــــانة في درو  اســــــتثنائية، حارت من أن أي رجوع من هاا القبيل يجر أل

في حــــد  اتــــه ليشــــــــــــــكــــل اا  الصـــــــــــــــــدد، اعتبرت أن دهور وقــــائع جــــديــــدة ليس  ــــافي ــــهــــاا   اعتبــــاطي. وفي
 .( 210  استثنائية اا دروف

ــبعين للجم ية   -179 ــابعة والســ ــادســــة في الدورة الســ و  رت اليونان، في معرض تحدثها أمام اللجنة الســ
لعنهـا أعرسـت عن قلق    اا،يكون اعتبـاطي ـ العـامـة، أنهـا تعتقـد أن الرجوع عن التنـازل عن الحصــــــــــــــانـة ينبغي أل

إلى عدم وجود ممارسـة للدول  اا  ومدى اسـتصـوابها، نظر  12 من مشـروع المادة 5 يسـاورها بشـون جدوى الفقرة
في معرض تحدثها أمام اللجنة الســــــادســــــة في الدورة نفســــــها للجم ية   اا،في هاا المجال. وأبدت تر يا أيضـ ـــــ

  

 تعليقات وملاحظات الدول. (205 
 المرجع نفسه. (206 
 المرجع نفسه. (207 
 المرجع نفسه. (208 
 المرجع نفسه. (209 
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ــلة والقوانين المحلية للدول لم 5 العامة، توييدها لحا  الفقرة ــاف أن المعاهدات  ات الصــــــ ــر  على أســــــ تشــــــ
 محدودة. صراحةا إلى عدم جواز الرجوع عن التنازلت عن الحصانة، وأن الممارسة في هاا الشون

، وقال إنه من الضــروري النظر 12 وقدم التحاد الروســي ملاحظات شــاملة بشــون مشــروع المادة -180
ــانة. وفي ــلطات التي يحق لها التنازل عن الحصـ ــولة السـ ــدد، لحظ أن إخطار  في مسـ ــادر اا  هاا الصـ عن اا  صـ

عن ســـــفير دولة المســـــؤول   الثلاثي، أواا أحد الأفراد المو ون لهم بتمثيل الدولة في العلاقات الدولية، وتحديد
ــادر عن أي ممثل آخر. وأشـــــار التحاد الروســـــي اا  في دولة المحكمة، يكتســـــي وزن  أ بر من الإخطار الصـــ

 .( 211  الإجرائي سواء من المنظور الموضوعي أو  اا،إلى أن التنازل يمكن أن يكون جزئي اا أيض

وأوصــت الوليات المتحدة في تعليقاتها بحا  الإشــارات إلى معاهدات التعاون الدولي والمســاعدة  -181
 .( 212  11و 10 يتعلق بمشروعي المادتين القانونية المتبادلة للأسبا  الما ورة أعلا  فيما

 الخاص لوصجات المقرر -2 

ــروع المادة -182 ــفة عامة مشـ ــيغته الحالية. واتفقت  12 يلاحظ المقرر الخاص أن الدول أيدت بصـ بصـ
ــانة مســـــــــــؤول دولة يجر أن يكون دائماا صـــــــــــريحاا و تابي  خدمةا    اا،الدول عموماا على أن التنازل عن حصـــــــــ

 القانوني. لليقين

وشـــــــددت بعض الدول على أن دولة المســـــــؤول هي الجهة الوحيدة التي يجوز لها أن تتنازل عن  -183
( من الشــــرذ مبرر  4. وتوضــــت الفقرة  12 من مشــــروع المادة 1 في الفقرةاا الحصــــانة، وهي قاعدة ترد حالي 
[ حصـــــانة مســـــؤولي الدول من الولية القضـــــائية الجنائية الأجنبية ]يكون[   ل  من منطلق أن ن]العترا  ب 

]...[ لصـــــــالت حقو  ومصـــــــالت دولة المســـــــؤول. لال ، ف ن تل  الدولة وحدها هي التي يمكنها التنازل عن 
 مسؤوليهان. الحصانة وسالتالي الموافقة على ممارسة دولة أخرى للولية القضائية الجنائية على أحد

ــؤول لغرض  المقابل، يتبع تحديد الأشـــــــــــخاص أو وفي -184 الأجهزة الاين يحق لهم تمثيل دولة المســـــــــ
والمباد  التوجيهية   ( 213  التنازل القواعد العامة المنصـــــــــــــوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماســـــــــــــية

ــاء التزامـات قـانونيـة، التي اعتمـدتهـا اللجنـة في   المنطبقـة على الإعلانـات النفراديـة للـدول القـادرة على إنشــــــــــــ
، يجوز أن  12 ( من شــــــرذ مشــــــروع المادة5هو مبين في الفقرة   . وعلاوة على  ل ، و ما( 214  2006 عام

 الدولة. يتولى الإخطار بالتنازل عن الحصانة أيضاا أي شخص آخر مكلف على وجه التحديد من

ــولـة عـدم جواز الرجوع عن التنـازل عن  -185 ــائـل التي أثـارت آراء مختلفـة بين الـدول مســــــــــــ ومن المســــــــــــ
ر بون  . وفي12 من مشروع المادة 5 الحصانة، التي تتناولها الفقرة هاا الصدد، يود المقرر الخاص أن يا ل

انون الدولي وأن أثر  عدم جواز الرجوع عن التنازل عن الحصـانة يُسـتمد من المبدأ العام لحسـن النية في الق
حين أنه  في حماية اليقين القانوني. وفياا الدائم راســـــــخ في الممارســـــــة العملية. وتســـــــهم ها  القاعدة أيضــ ـــــ

يعتبر المقرر الخاص أن التنازل، في درو  قصـــوى، قد يكون يجوز الرجوع عن التنازلت الصـــحيحة،   ل
من اتفـاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات، التي  53 إلى 46 باطلاا لأســــــــــــــبـا  ممـاثلـة لتلـ  المتوخاة في المواد من

على الأفعال النفرادية. وسناءا على  ل ، يمكن إدراج إشــارة إلى ها  الأســبا  العامة للبطلان اا تنطبق قياس ــ
في الشرذ. غير أن المقرر الخاص يرى أنه ليس من الضروري تناول ها  المسولة في نص مشروع المادة، 
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 213) Vienna Convention on Diplomatic Relations (Vienna, 18 April 1961), United Nations, 

Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95. 
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يوجد   أنه لاا لأن صحة التنازل ينبغي أن تتحدد في ضوء القواعد العامة التي تحكم الأفعال النفرادية، علم
صــ  آخر متعدد الأطرا  بشــون مســولة الحصــانة يضــع قواعد خاصــة في هاا الصــدد. وعلاوة على  ل ، 

في جعل تنازلها مشروطاا بظرو  خاصة معيلنة، ف نها تبقى حرة في إبرام اتفا  مع دولة   إ ا رغبت دولة ما
 الغرض. المحكمة لهاا

يتعلق بمســولة التنازلت الجزئية، يلاحظ المقرر الخاص أن ها  الإمكانية منصــوص عليها  وفيما -186
على مجموعة من الأفعال المحدودة،  ينطبق إل ( من الشــــــــرذ. و  ا  ان التنازل ل11صــــــــراحة في الفقرة  

يشـــــــــــملها التنازل.  لمالأمور الأخرى غير الما ورة التي  يتعلق بالأفعال أو ف ن الحصـــــــــــانة تظل قائمة فيما
يتعلق بـوفعـال إجرائية   غير أن المقرر الخـاص يوافق على أن الحصــــــــــــــانـة يمكن التنـازل عنهـا أيضــــــــــــــاا فيمـا

 الشرذ. محددة، وستُضا  إشارة إلى  ل  في

يتعلق بالأســــبا  التي يمكن لدولة المســــؤول أن تتنازل إزاءها عن الحصــــانة، يســــلم المقرر  وفيما -187
الخاص بون التنازل عن الحصــانة هو من اختصــاص دولة المســؤول. ويمكن لها  الأخيرة أن تقرر التنازل 

قائمة في    في  ل  بناء على طلر من دولة المحكمة، ولعن إدراج عن الحصـــــــــانة لعدد من الأســـــــــبا ، بما
 المرحلة. يبدو ضرورياا في ها  هاا الشون ل

م اقتراذ بحا  الشـطر الاي نصـه نوهي وسـائل يمكن أن تشـمل تل  المنصـوص عليها  -188 وأخيراا، قُدِّل
. ولنفس الأســبا  الما ورة  3 في معاهدات التعاون الدولي والمســاعدة القانونية المتبادلة المنطبقةن من الفقرة

هاا الشـــــــــطر. ويوصـــــــــي ، يوافق المقرر الخاص على التعديل ويقر حا   10 يتعلق بمشـــــــــروع المادة فيما
. وسناء على  ل ، 10 يتفق مع المادة ، بما3 بحا  عبارة نلال  الغرضن من الفقرةاا المقرر الخاص أيض ـــــ

 المادة: يقترذ الصيغة الجديدة التالية لمشروع

 12 المادة 
 الحصانة التنازل عن 

يجوز لـدولـة المســــــــــــــؤول أن تتنـازل عن حصــــــــــــــانـة مســــــــــــــؤولهـا من الوليـة القضــــــــــــــائيـة  -1
 الأجنبية. الجنائية

م -2   تابةا. يجر أن يكون التنازل عن الحصانة صريحاا في جميع الأحوال ويقدا

عن طريق   الدبلوماســــــــية أويجوز الإخطار بالتنازل عن الحصــــــــانة عن طريق القنوات  -3
 المعنية. أي وسيلة اتصال أخرى تقبلها الدول

ــلطات معنية أخرى بونه تم التنازل   -4 ــل إليها التنازل فوراا أي ســــ ــلطات التي أُرســــ تبلغ الســــ
 الحصانة. عن

 فيه. رجعة التنازل عن الحصانة ل -5

 13 المادة 

 المعلويات طلبات 

يجوز لـدولـة المحكمـة أن تطلـر من دولـة المســــــــــــــؤول موافـاتهـا بـوي معلومـات ترى أنهـا  -1
 انطباقها. عدم مهمة للبت في انطبا  الحصانة أو

يجوز لـدولـة المســــــــــــــؤول أن تطلـر من دولـة المحكمـة موافـاتهـا بـوي معلومـات ترى أنهـا  -2
 عنها. التنازل مهمة للبت في الحتجاج بالحصانة أو
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عن طريق أي وسيلة اتصال  يجوز طلر المعلومات عن طريق القنوات الدبلوماسية أو -3
أخرى تقبلها الدول المعنية لال  الغرض، وهي وسـائل يمكن أن تشـمل تل  المنصـوص عليها في  

 المنطبقة. معاهدات التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة

 نية. تنظر الدولة الموجه إليها الطلر في أي طلر معلومات بحسن -4

يرد شـــــــرذ مشـــــــروع المادة هاا في الفرع جيم من الفصـــــــل الســـــــادف من تقرير اللجنة عن دورتها   -189
 .( 215  والسبعين الثالثة

 الدول لعلجقات ويلاحظات -1 

ــروع المادة -190 ــير مشـــــــ ــؤول معلومات من  13 يشـــــــ إلى إمكانية أن تطلر دولة المحكمة ودولة المســـــــ
حق الـــدول المعنيـــة في طلـــر المعلومـــات؛   2و  1 بعضــــــــــــــهمـــا البعض. ويتنـــاول المشــــــــــــــروع في الفقرتين

، يصـــــــف المشـــــــروع الطريقة التي 4 الفقرة ، يتناول المشـــــــروع إجراءات طلر المعلومات؛ وفي3 الفقرة وفي
 الطلر. بها الدولة الموجه إليها الطلر في تنظر

وقدمت الدول السـبع التالية ملاحظات خطية تتعلق تحديداا بمشـروع المادة هاا: إسـرائيل، وفرنسـا،  -191
 المتحدة. (، والوليات-وماليزيا، والمملعة العرسية السعودية، والمملعة المتحدة، وهولندا  مملعة 

ــبعين للجم ية العامة تعليقات  -192 ــابعة والســـــ ــادســـــــة في الدورة الســـــ وقدمت العاميرون إلى اللجنة الســـــ
. وقدمت ماليزيا إلى اللجنة الســــادســــة في الدورة التاســــعة والســــبعين تعليقات 13 محددة على مشــــروع المادة

 .13 على مشروع المادة

الطوعي الاي يتعين أن توخا  طلبات   وأعرست بعض الدول عن آرائها بشـــــــون الطابع الإلزامي أو -193
. وأ دت المملعة العرسية الســـــعودية،  13 هو متوخى في مشـــــروع المادة الحصـــــول على المعلومات، وفق ما

. وأعرسـت  ( 216  على ســــــــــــــبيـل المثـال، أن دولـة المحكمـة ملزمـة بتقـديم مثـل هـاا الطلـر إلى دولـة المســــــــــــــؤول
العاميرون عن آراء مماثلة في بيانها المقدم إلى اللجنة السادسة. ومن جهة أخرى، اعتبرت المملعة المتحدة 

ــة العمليـة أن هـاا التبـادل للمعلومـات ليس إلزاميـاا ول . واقترحـت دول أخرى، مثـل ( 217  مطلوسـاا في الممـارســــــــــــ
للطــابع التقــديري لطلبــات  اا  ، نظر 13 الإمــارات العرسيــة المتحــدة والوليــات المتحــدة، حــا  مشــــــــــــــروع المــادة

ــروع المادةاا . وأيدت مملعة هولندا أيض ـــــ( 218  المعلومات ها  ــير إلى  13 حا  هاا الحكم بحجة أن مشـــ يشـــ
ــع  ــؤول، في حين أن الجزء الرابع يفيد في مواضـــــــــــ إمكانية التماف دولة المحكمة معلومات من دولة المســـــــــــ

 .( 219  بال  أخرى بون دولة المحكمة ملزمة

واعتبرت إسـرائيل أن نالحوار المباشـر بين الدول ]يمكن[ أن يكفل حماية المبدأ القانوني الأسـاسـي   -194
لحصـانة مسـؤولي الدول و ال  تجنر إسـاءة السـتخدام المحتملة لتجراءات القانونية، مع مكافحة الإفلات  

ــارة إلى أنه في الحوار  ــرائيل على الإشـ ــرة، ينبغي أن المحتمل من العقا ن. ومع  ل ، حرصـــت إسـ ات المباشـ
تحتفظ الدول بحقها في رفض الســـــــــــتجابة لطلبات الحصـــــــــــول على المعلومات. وأي رفض من هاا القبيل 

  

 (.A/77/10  10الوثائق الرسمية للجم ية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (215 
 تعليقات وملاحظات الدول. (216 
 المرجع نفسه. (217 
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ســــيما إ ا أوضــــحت الدولة أن الأفعال   يُفســــر على أنه ســــبر لإعلان عدم انطبا  الحصــــانة، ل نيجر أل
 .( 220  المعنيينن المعنية تتعلق بنشاط رسمي وأ دت حصانة المسؤولين

يتعلق  ســـــيما فيما وأثارت المملعة المتحدة شـــــاغلاا آخر له صـــــلة بســـــرية المعلومات المطلوسة، ل -195
ــية أو ــخصـــــــــ . واقترحت ماليزيا من جهة أخرى أن يكون هنا  إلزام للدولة ( 221  الأمن القومي بالبيانات الشـــــــــ

 .( 222  الطلر الطالبة بكفالة سرية المعلومات التي تقدمها الدولة الموجه إليها

ــارات إلى 11 من مشــــــــروع المادة 3 يتعلق بالفقرة وفيما -196 ، أوصــــــــت الوليات المتحدة بحا  الإشــــــ
ــانة تقع خارج نطاقها. وسناءا على  ــائل الحصـ ــاعدة القانونية المتبادلة لأن مسـ معاهدات التعاون الدولي والمسـ

حكام المماثلة في مشــروعي بعد عبارة نالدول المعنيةن وتطبيق التعديل على الأ 3  ل ، اقترحت إنهاء الفقرة
 .( 223  13و 12 المادتين

من  4 يتعلق بالتزام الدول بالتصــر  بحســن نية، تســاءلت فرنســا عن ال يمة المضــافة للفقرة وفيما -197
، بالنظر إلى إشـــارة اللجنة إلى نالتزام الدول العام بالتصـــر  بحســـن نية في علاقاتها مع 13 مشـــروع المادة

 .( 225(  224  الغيرن

 الخاص لوصجات المقرر -2 

، أن مشروع المادة 13 يود المقرر الخاص أن يؤ د، في ضوء تعليقات الدول على مشروع المادة -198
قد صـــيغ بوســـلو  متســـاهل لعي يعكس الطبيعة التقديرية لطلبات الحصـــول على المعلومات. و ضـــافة إلى 

في القراءة  الاي اعتُمد   13 ورد في شــرذ مشــروع المادة  ل ، يشــير المقرر الخاص إلى أن هاا الحكم،  ما
قد يكون مفيداا جداا   الأولى، يهد  إلى تيســير تبادل المعلومات بين دولة المحكمة ودولة المســؤول، وهو ما

في عمليـة البـت في الحتجـاج بـالحصــــــــــــــانـة  ل، أو إ ا  ـانـت الحصــــــــــــــانـة منطبقـة أم في عمليـة تحـديـد مـا
من الحكم بصــــــــــــــيغتهــا   3و  2و  1 . ويرى المقرر الخــاص أهميــة الإبقــاء على الفقرات( 226  التنــازل عنهــا أو

الحالية من أجل توضــــــــــــــيت الخطوات الإجرائية المتعلقة بطلبات الحصــــــــــــــول على المعلومات. وسناء عليه، 
لأن ها  الطلبات ليســت إلزامية.   13 يشــاطر المقرر الخاص الرأي القائل بضــرورة حا  مشــروع المادة ل

حت ها  الخطوات    ل ، إ ا قررت اللجنة حا  الحكم، فلن يعارض المقرر الخاص  ل  إ ا ماومع   وُضـــــــــلِّ
 الشرذ. في

  

 المرجع نفسه. (220 
 المرجع نفسه. (221 
ــة،  (222  ــة العامـــ ــبعين للجم يـــ ــعة والســـ ــدورة التاســـ ــي الـــ ــة فـــ ــة السادســـ ــى اللجنـــ ــدم إلـــ ــا المقـــ ــي بيانهـــ ــا، فـــ ــه. اعتبـــــرت ماليزيـــ ــع نفســـ المرجـــ

ــادة  ــروع المــــ ــق بمشــــ ــا يتعلــــ ــين  13فيمــــ ــي يتعــــ ــر التــــ ــرية ضــــــمن العناصــــ ــظ الســــ ــولة حفــــ ــة إدراج مســــ ــن الحكمــــ ــد يكــــــون مــــ ــه قــــ أنــــ
ــي  ــات التـــ ــة للمعلومـــ ــيات المحتملـــ ــاة الحساســـ ــع مراعـــ ــات، مـــ ــر للمعلومـــ ــة أي طلـــ ــلا  لدراســـ ــة انطـــ ــبان  نقطـــ ــي الحســـ ــعها فـــ وضـــ
ــا  ــى  لـــــ ، اعتبـــــرت ماليزيـــ ــا. وعـــــلاوة علـــ ــاج بهـــ ــانة أو الحتجـــ ــق الحصـــ ــون تطبيـــ ــا بشـــ ــا بينهـــ ــا فيمـــ ــدول أو تتبادلهـــ ــا الـــ ــد تطلبهـــ قـــ
ــة  ــار عمليــ ــي إطــ ــي فــ ــان ينبغــ ــا إ ا  ــ ــيم مــ ــى تقيــ ــا الطلــــر علــ ــه إليهــ ــدرة الدولــــة الموجــ ــى قــ ــر  إلــ ــه ل يتطــ ــادة نفســ أن مشــــروع المــ
”النظــــــر بحســــــن نيــــــة“ فــــــي طلــــــر المعلومــــــات وضــــــع شــــــروط يمكــــــن أن تيســــــر فــــــي بعــــــض الحــــــالت إحالــــــة هــــــا  المعلومــــــات 

 A/C.6/79/SR.23 53، الفقرة.) 
 تعليقات وملاحظات الدول. (223 
 .13( من شرذ مشروع المادة 11الفقرة   (224 
 تعليقات وملاحظات الدول. (225 
( مــــــــن شــــــــرذ 4(، الفقــــــــرة  A/77/10  10الوثــــــــائق الرســــــــمية للجم يــــــــة العامــــــــة، الــــــــدورة الســــــــابعة والســــــــبعون، الملحــــــــق رقــــــــم  (226 

 .13مشروع المادة 
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، يقترذ المقرر الخاص حا   10 وعلاوة على  ل ، وللأســبا  نفســها الما ورة في مشــروع المادة -199
ــائل يمكن أن تشــــمل 3 نلال  الغرضن الواردة في الفقرةعبارة   ، و ال  حا  الشــــطر الاي نصــــه نوهي وســ

. وسناء على  ( 227  تل  المنصوص عليها في معاهدات التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة المنطبقةن
 يلي:  ل ، يصبت نص مشروع المادة  ما

 13 المادة 

 المعلويات طلبات 

يجوز لـدولـة المحكمـة أن تطلـر من دولـة المســــــــــــــؤول موافـاتهـا بـوي معلومـات ترى أنهـا  -1
 انطباقها. عدم مهمة للبت في انطبا  الحصانة أو

يجوز لـدولـة المســــــــــــــؤول أن تطلـر من دولـة المحكمـة موافـاتهـا بـوي معلومـات ترى أنهـا  -2
 عنها. التنازل مهمة للبت في الحتجاج بالحصانة أو

عن طريق أي وسيلة اتصال  يجوز طلر المعلومات عن طريق القنوات الدبلوماسية أو -3
 المعنية. أخرى تقبلها الدول

 نية. تنظر الدولة الموجه إليها الطلر في أي طلر معلومات بحسن -4

 14 المادة 

 الحصانة البت  ي 

ــانة مســـــــؤول الدولة من الولية  -1 تبت الســـــــلطات المختصـــــــة في دولة المحكمة في حصـــــ
 المنطبقة. القضائية الجنائية الأجنبية وفقاا لقوانينها و جراءاتها ووفقاا لقواعد القانون الدولي

تراعي ها  الســـــــــلطات المختصـــــــــة، لدى البت في الحصـــــــــانة، على وجه الخصـــــــــوص   -2
 يلي: ما

إ ا  انت دولة المحكمة قد وجهت الإخطار المنصــوص عليه في مشــروع  ما  أ( 
 ؛10 المادة

 عنها؛ تنازلت دولة المسؤول قد احتجت بالحصانة أوإ ا  انت  ما   ( 

 المسؤول؛ أي معلومات أخرى  ات صلة تقدمها سلطات دولة  ج( 

 المحكمة؛ أي معلومات أخرى  ات صلة تقدمها سلطات أخرى في دولة  د( 

 أخرى. أي معلومات أخرى  ات صلة من مصادر  ه( 

 الحصانة: للبت في 7 عندما تنظر دولة المحكمة في تطبيق مشروع المادة -3

عـــــــال   أ(  مســــــــــــــتوى  على  القرار  تتخـــــــا  التي  الســــــــــــــلطـــــــات  تعون  أن  يجـــــــر 
 المناسبة؛ بالدرجة

، تقوم الســـــلطات المختصـــــة  2 هو منصـــــوص عليه في الفقرة علاوةا على ما   ( 
 يلي: بما

  

 أعلا . 148-144انظر الفقرات  (227 
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ــبا  وجيهة تدعو إلى العتقاد بون المســـــــــؤول  ‘1‘ التو د بنفســـــــــها من وجود أســـــــ
 ؛7 ارتعر أياا من جرائم القانون الدولي التي ترد قائمة بها في مشروع المادة

هياة قضـــائية أخرى  محكمة أو إخطار من ســـلطة أو النظر في أي طلر أو ‘2‘
 المسؤول. نيتها ممارسة الولية القضائية الجنائية على بشون ممارستها أو

 التالي: تبت السلطات المختصة في دولة المحكمة في الحصانة دوماا على النحو -4

 الجنائية؛ قبل الشروع في الإجراءات  أ( 

ــؤول، بما   (  ــونها أن تؤثر على المســــــ ــرية من شــــــ في  ل   قبل اتخا  تدابير قســــــ
التدابير القسـرية التي قد تؤثر على أي حرمة قد يتمتع بها  ل  المسـؤول بموجر القانون الدولي. 

اســــــــــــتمرار تدابير من شــــــــــــون  يابها أن يمنع تحري   تحول ها  الفقرة الفرعية دون اعتماد أو ول
 المسؤول. قة ضدإجراءات جنائية لح

يكون أي قرار بعـدم تمتع مســــــــــــــؤول دولـة أخرى بـالحصـــــــــــــــانـة قـابلاا للطعن من خلال   -5
يخل هاا البند بالطعون الأخرى التي قد تقدم بمقتضــى القانون المنطبق   الإجراءات القضــائية. ول

 الحصانة. في دولة المحكمة في أي قرار بشون

يرد شـــــــرذ مشـــــــروع المادة هاا في الفرع جيم من الفصـــــــل الســـــــادف من تقرير اللجنة عن دورتها   -200
 .( 228  والسبعين الثالثة

 الدول لعلجقات ويلاحظات -1 

إ ا  انت الحصـــــــانة   بالبت في الحصـــــــانة، أي اتخا  القرار بشـــــــون ما 14 يتعلق مشـــــــروع المادة -201
ــانة   تنطبق في حالة معينة. و ما ل أوتنطبق  ورد في الشــــــــــرذ، يتعين تمييز  ل  عن ”النظر“ في الحصــــــــ

إلى النظر الأولي في ها  المســـــــــولة. ويتعون مشـــــــــروع  يشـــــــــير إل ، الاي ل9 المشـــــــــمول بمشـــــــــروع المادة
ــانة والقو  14 المادة اعد من خمس فقرات تتعلق بتوضــــــــيت ســــــــلطات دولة المحكمة المؤهلة للبت في الحصــــــ

(؛ والمعــايير العــامــة التي يتعين على دولــة المحكمــة  1 القــانونيــة الواجــر اتبــاعهــا في تلــ  العمليــة  الفقرة
(؛ والمعايير الخاصــــة التي يتعين على الدولة مراعاتها عند البت 2 مراعاتها عند البت في الحصــــانة  الفقرة

(؛ وعملية 4 لبت في الحصـــــــانة  الفقرة(؛ وتوقيت ا3  الفقرة  7 في الحصـــــــانة فيما يتصـــــــل بمشـــــــروع المادة
 (.5 الطعن في قرار الحصانة  الفقرة

التالية ملاحظات خطية تتعلق تحديداا بمشـروع المادة هاا: التحاد الروسـي،  17 وقدمت الدول ال -202
ــا، و ولومبيا، وماليزيا،   ــنغافورة، وفرنسـ ــرائيل، وألمانيا، والإمارات العرسية المتحدة، وأيرلندا، وسـ ــبانيا، و سـ و سـ

ــا، و  (،  -هولنـدا  مملعـة  والمكســــــــــــــيـ ، والمملعـة العرسيـة الســــــــــــــعوديـة، والمملعـة المتحـدة، والنروي ، والنمســــــــــــ
 المتحدة. والوليات

ــروع المادة -203 ــة في  14 وجرى تناول مشــــ ــادســــ في البيانات التي قدمتها الدول التالية إلى اللجنة الســــ
الدورة الســـابعة والســـبعين للجم ية العامة: التحاد الروســـي، و ســـرائيل، وآيســـلندا، و يطاليا، وجنو  أفري يا، 

ة، والنمسا. وجرى تناول مشروع وسيراليون، وشيلي، وفرنسا، والعاميرون، ومصر، والمملعة العرسية السعودي 
أيضــــــــــــــا في بيـانات ماليزيا المقـدمة إلى اللجنـة الســــــــــــــادســــــــــــــة في الدورة التـاســــــــــــــعـة والســــــــــــــبعين   14 المـادة

 العامة. للجم ية

  

 (.A/77/10  10الوثائق الرسمية للجم ية العامة، الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم  (228 
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الاي  7 باهتمام واسـع النطا  من الدول بسـبر ارتباطه بمشـروع المادة  14 وحظي مشـروع المادة -204
ــنغافورة، والمملعة المتحدة،  ــبانيا، وألمانيا، وأيرلندا، وســــ أثار تعليقات  ثيرة. وأعرست عدة دول، من بينها إســــ

الوقت  اته، أُبديت ملاحظات بشــون صــيغة مشــروع   . وفي( 229  14 عن توييدها بصــفة عامة لمشــروع المادة
 تطبيقها. المادة، وطُلر تعزيز وضوذ جوانر محددة من

 التوضيت. غير واضت، وطلبت مزيداا من 14 والمادة 9 ولحظت إسرائيل أن الفر  بين المادة -205

ــروع المادة -206 ــت. وقالت إن المرحلة التي تلي  14 ولحظت  ولومبيا بقلق أن نطا  مشــــــ غير واضــــــ
 انتهائها. اعترا  دولة المحكمة بالحصانة تظل غير واضحة من حيث مدة الحصانة ومن يقرر أجل

تعكس القــانون الــدولي    14 من مشــــــــــــــروع المــادة  1 وأ ــدت المملعــة المتحــدة من جــديــد أن الفقرة -207
العرفي. وأشـــارت إلى أن الســـلطات المختصـــة في دولة المحكمة مســـؤولة عن البت فيما إ ا  ان المســـؤول  

ــانـة وفق ـ ــانـة ونطـا  تلـ  الحصــــــــــــ للقـانون الوطني والإجراءات الوطنيـة لتلـ  الـدولـة  اا الأجنبي يتمتع بـالحصــــــــــــ
ولقواعد القانون الدولي المنطبقة. وقالت إسـرائيل إن السـلطات المختصـة يجر أن تضـطلع بتحليل الحصـانة  

 .( 230  ممكن في أقر  وقت

عدم وجود الحصـــانة باعتبارها مســـولة   التمييز بين وجود أووأشـــار التحاد الروســـي إلى ضـــرورة   -208
عدم تطبيق الحصـانة من جانر السـلطات   موضـوعية تنشـو في سـيا  القانون الدولي، من جهة، وتطبيق أو

يُتخا في ضـــوء المعلومات المتاحة، من جهة أخرى.  اا إجرائي اا  المختصـــة في دولة المحكمة باعتبار  ل  قرار 
بعـدم وجود حصــــــــــــــانـة يخـالف قواعـد القـانون  اا  خـاطا ـاا  ولـالـ  اقترذ أن يُعتر  بـون اتخـا  دولـة المحكمـة قرار 

 المنطبقة. الدولي

من مشـــروع  2 إ ا  ان  ل حكم من الأحكام المدرجة في الفقرة بشـــون مااا وطلبت فرنســـا توضـــيح -209
للبت في الحصـــــانة. و ضـــــافة إلى  ل ، أوصـــــت  ولومبيا بون تتوخى اللجنة  اا لزماا يمثل شـــــرط 14 المادة
 ه(، من أجــل  فــالـة    2 يتعلق ب بــارة نمصـــــــــــــــادر أخرىن الواردة في الفقرة الفرعيــة من التحــديــد فيمــااا  مزيــد
 ودقيقة. إلى معلومات موثوقة يُستند في البت في الحصانة إل أل

. وأعرسـت أيرلنـدا  14و  7 وقـدم عـدد من الـدول آراءهـا بشــــــــــــــون العلاقـة بين مشــــــــــــــروعي المـادتين -210
، 14 من مشــــــــــروع المادة 3 والنروي   باســــــــــم بلدان الشــــــــــمال الأوروسي( عن توييدهما العامل لإدراج الفقرة

أن يحد   واعتبرتا أنها تفي بالغرض المتمثل في تقليص احتمال إســـــاءة الســـــتعمال الســـــياســـــي الاي يمكن  
. وأ د التحاد ( 231  دون التضـــــــييق على نحو مفرط على تطبيقها بحســـــــن نية 7 يتعلق بمشـــــــروع المادة فيما

ينبغي   14 من مشـــــــروع المادة 3 ، أن الفقرة7 من موقفه من مشـــــــروع المادةاا الروســـــــي، من جهته، انطلاق
 .( 232  تُحا  أن

على وجه التحديد، علقت عدة دول على عبارة   14  أ( من مشـــــــروع المادة 3 يتعلق بالفقرة وفيما -211
 الحصانة. نعلى مستوى عال بالدرجة المناسبةن في إشارة إلى السلطات المختصة بالبت في قرار

وأعرست ألمانيا، وأيرلندا، وســــــــنغافورة عن توييدها لها  ال بارة، معتبرة أنها تتيت درجة من المرونة  -212
،  (233  لبناء الثقةاا  لدولة المحكمة في تحديد السـلطات التي تعون على مسـتوى عال مناسـر وأنها تشـكل تدبير 

  

 انظر أيضاا بيانَي إيطاليا وشيلي المقدمين إلى اللجنة السادسة في الدورة السابعة والسبعين للجم ية العامة. (229 
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ــة ومســــــــــــــتوى خــاص  الأمر الــاي يكفــل أن تضــــــــــــــطلع بــالتقييم نهياــات في الــدولــة  ات مؤهلات خــاصـــــــــــــ
 .( 234  العفاءةن من

ــبةن في  -213 ــتوى عال بالدرجة المناسـ ــير اللجنة ل بارة نمسـ ــي  أن تفسـ ومن جهة أخرى، اعتبرت المكسـ
الإنعليزية والفرنســـــية لل بارة . وسالمثل، لحظت فرنســـــا أن الصـــــياغة ( 235  الشـــــرذ مبهم ويفتقر إلى الوضـــــوذ

. وطلبت المملعة المتحدة إلى اللجنة أن توضــــــت في الشــــــرذ أن اتخا  ( 236  فيه العفاية ليســــــت واضــــــحة بما
اا يعني تســـــييس قرار هو في نهاية المطا  مســـــولة قانونية تتعلق تحديد القرار في ”مســـــتوى عال“ ينبغي أل

 .( 237  الحصانة بالبت في

ــبعين للجم ية   -214 ــابعة والســ ــادســــة في الدورة الســ وأعرست إيطاليا، في معرض تحدثها أمام اللجنة الســ
من  4 العامة، عن بعض التحفظات على اســــــــتخدام عبارة نقبل الشــــــــروع في الإجراءات الجنائيةن في الفقرة

 ان مشــروعا المادتين ينطويان   . ولما9 في مشــروع المادةاا  ، وهي عبارة اســتخدمت أيض ــ14 مشــروع المادة
ســـــيما وأنها   على معنيين ونطاقين مختلفين، شـــــجعت إيطاليا اللجنة على النظر في صـــــيغتين مختلفتين، ل

بشـــون الأدلة. ولال ، اا  تعتقد أن البت في الحصـــانة، وسخاصـــة الحصـــانة الموضـــوعية، يتطلر بحثاا تمهيدي 
لمســــــولة البت في الحصــــــانة في وقت  اا  زمني  اا أعرست إيطاليا عن تفضــــــيلها لتعبير من شــــــونه أن يضــــــع حد

 المحا مة. لحق، رسما قبل بدء

ــي والمملعة المتحدة أن الفقرة -215 ــعيد آخر، اعتبر التحاد الروســــــــــ ــروع  4 وعلى صــــــــــ   ( من مشــــــــــ
. واقترذ التحاد ( 238  قد تضـفي الشـرعية على ممارسـة التدابير القسـرية ضـد فرد يتمتع بالحصـانة 14 المادة

الروســـــــــــــي أن هاا الحكم ينبغي أن يقتصـــــــــــــر،  حد أدنى، على الحالت التي يكون فيها لدى الســـــــــــــلطات  
يتمتع بالحصـــــــانة، و ال  على الحالت التي  المختصـــــــة أســـــــبا  معقولة في داهرها لفتراض أن الفرد ل

المقابل، شـددت المملعة المتحدة على أنه  . وفي( 239  تعون فيها التدابير القسـرية ضـرورية لدرء جريمة عنيفة
ــائية، ينبغي أل ــانة من الولية القضـــــــ ــؤول يتمتع بالحصـــــــ لدولة  اا  يكون من الممكن قانون  نإ ا تقرر أن المســـــــ

 .( 240  المسؤولن المحكمة أن تمارف تل  الولية باتخا  تدابير قسرية ضد

و ضــــافة إلى  ل ، أُبديت عدة تعليقات على التقاطع بين الحصــــانة الشــــخصــــية والحرمة. وطلبت  -216
 ل من الإمارات العرسية المتحدة، وفرنســــــا، والوليات المتحدة إلى اللجنة تقديم إيضــــــاحات إضــــــافية بشــــــون 

ــية مع أوجه الح ــانة الشـــــخصـــ ماية القائمة على العي ية التي تتفاعل بها حرمة الأفراد الاين يتمتعون بالحصـــ
 .( 241  العتقال في حالت ها  الحصانة والعي ية التي تعزز بها الحرمة ها  الحماية، و ل  مثلاا 
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، وأشــــارت 14 من مشــــروع المادة 5 وأ دت إســــبانيا صــــراحة ال يمة الإيجابية التي تضــــيفها الفقرة -217
تتوخى إمكانية تقديم   5 إلى أنها ترجت أن ينتهي البت في الحصــــانة بقرار من هياة قضــــائية و لى أن الفقرة

 .( 242  سلبي طعن في قرار

ضـمانة إجرائية إضـافية، تسـمت بحضـور   14 اقترحت النمسـا أن تُتوخى في مشـروع المادة اا،وأخير  -218
 .( 243  المحكمة ممثلي دولة المسؤول الإجراءات القضائية  ات الصلة في دولة

 الخاص يلاحظات ولوصجات المقرر -2 

من   1 يود المقرر الخــاص أن يشــــــــــــــير إلى أنــه يتفق مع تعليقــات الــدول التي تعتر  بــون الفقرة -219
ــروع المادة ــروري الإقرار ب مكانية وجود أطر قانونية  تعكس القانون العرفي. وفي 14 مشــ حين أنه من الضــ

لحصــانة يجر  و جرائية متنوعة على الصــعيد الوطني، يود المقرر الخاص أن يؤ د من جديد أن البت في ا
من  1 أن يكون متوافقاا مع قواعد القانون الدولي المنطبقة. وسناء على  ل ، يبدو أن الصياغة الحالية للفقرة

تشـــــير  14 من مشـــــروع المادة 1 أن الفقرة ، تؤدي هاا الغرض. و ضـــــافة إلى  ل ، وسما14 مشـــــروع المادة
لــــدولــــة المحكمــــة، ف ــــ ــة  أنــــه لإلى القوانين والإجراءات الوطنيــ الخــــاص يرى  يبــــدو من العملي   ن المقرر 

التنصــــــيص على ضــــــمانة إجرائية إضــــــافية تقتضــــــي حضــــــور ممثلي دولة المســــــؤول الإجراءات القضــــــائية 
 الصلة.  ات

، يرى المقرر الخاص أن قائمة المعايير الموضـــوعة  14 من مشـــروع المادة 2 يتعلق بالفقرة وفيما -220
ر  تعتســــي قيمة في ضــــمان أخا جميع المعلومات  ات الصــــلة في العتبار لأغراض البت الحصــــانة. ويا ل

، بصــيغته المعتمدة في القراءة الأولى، ينص على 14 من مشــروع المادة 2 شــرذ الفقرةالمقرر الخاص بون 
ليســــت شــــروطاا مســــبقة للبت في الحصــــانة،   2 يغير عن البال أن المعايير الواردة في الفقرة أنه نينبغي أل

م إلى الســـــلطات المختصـــــةن . ويرى المقرر الخاص أن ها  الفقرة من الشـــــرذ  ( 244  بل عناصـــــر توجيهية تُقدا
ليســــــت  لها مطلوسة بموجر القانون الدولي العرفي.  2 تعتر  بون العناصــــــر المنصــــــوص عليها في الفقرة

ــبيل المثال، و ما ــروع المادة فعلى ســـــــــــ أعلا ، يجر على دولة المحكمة أن تنظر في    11 نوقش في بمشـــــــــــ
ــها، بصـــر  النظر ع ــانة من تلقاء نفسـ ــانة أمالحصـ ــؤول قد احتجت بالحصـ ل. ومع  ما إ ا  انت دولة المسـ

 المادة.  ل ، يرى المقرر الخاص قيمة في تقديم هاا التوجيه المفيد للدول في مشروع

  رته الدول من أن  ، يتفق المقرر الخاص مع ما14 من مشــــــــــــــروع المادة 3 يتعلق بالفقرة وفيما -221
إلى اا  ها  الفقرة ضـــــــــرورية وأنها تعزز الهد  الهام المتمثل في منع إســـــــــاءة الســـــــــتعمال المحتملة اســـــــــتناد

ــتثناءات المنصــــــوص عليها في مشــــــروع المادة ــافة إلى  ل ، يوافق المقرر الخاص على أن 7 الســــ . و ضــــ
ــبةن، إ  ــتوى عالد بالدرجة المناسـ ــلطات التي تتخا مثل ها  القرارات ينبغي أن تعون على نمسـ تعفل ها   السـ

ل ، يرحر المقرر الخاص بمزيد  ال بارة درجة من المرونة، مع  فالة قدر أ بر من الثقة في العملية. ومع  
 الدول. لتي أثارتها بعضمن التوضيت لها  ال بارة في الشرذ لتبديد الشواغل ا

يرى المقرر  ، ل14   ( من مشــــــــروع المادة 3 يتعلق بالتعليقات التي أُبديت بشــــــــون الفقرة وفيما -222
‘، التي تشـــــــــــترط أن 1  ( ’ 3 الخاص ضـــــــــــرورة لتعديل النص. ويعتبر المقرر الخاص أن الفقرة الفرعية

  

ــ (242  ــبعين للجم يــــــة اا المرجــــــع نفســــــه. انظــــــر أيضــــ ــابعة والســــ ــا المقــــــدم إلــــــى اللجنــــــة السادســــــة فــــــي الــــــدورة الســــ بيــــــان جنــــــو  أفري يــــ
 العامة.

 تعليقات وملاحظات الدول. (243 
ــق رقـــــــم  (244  ــابعة والســـــــبعون، الملحـــــ ــدورة الســـــ ــة العامـــــــة، الـــــ ــائق الرســـــــمية للجم يـــــ ــرة  A/77/10  10الوثـــــ ــرذ 10(، الفقـــــ ( مـــــــن شـــــ
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تعون لدى الســـلطات المختصـــة نأســـبا  وجيهةن تدعو إلى العتقاد بون المســـؤول ارتعر جريمة دولية، إلى 
‘، الاي ينص على أن تولي السـلطات المختصـة العتبار 2’   ( 3 جانر الشـرط الوارد في الفقرة الفرعية

الهياات القضـائية الأخرى بشـون ممارسـة الولية القضـائية الجنائية، يتيحان  المحا م أو لطلبات السـلطات أو
 الستعمال. ضمانات  افية لتجنر إساءة

، يتفق المقرر الخاص مع التعليقات التي أبدتها عدة 14 من مشــروع المادة 4 يتعلق بالفقرة وفيما -223
دول بشـون الحاجة إلى مزيد من الوضـوذ في الشـرذ المتعلق بحرمة الأفراد المتمتعين بالحصـانة الشـخصـية.  

متعين بـالحصــــــــــــــانـة على الأفراد المت  تنطبق إل وســــــــــــــبيلن هـاا التوضــــــــــــــيت، في جملـة أمور، أن الحرمـة ل
 الحتجاز. الشخصية، وسيتناول أيضاا نطا  الحرمة التي تمنع أي شكل من أشكال العتقال أو

 :14 سبق، يقترذ المقرر الخاص الحتفال بالصياغة التالية لمشروع المادة وسناء على ما -224

 14 المادة 
 الحصانة البت  ي 

ــانة مســـــــؤول الدولة من الولية  -1 تبت الســـــــلطات المختصـــــــة في دولة المحكمة في حصـــــ
 المنطبقة. القضائية الجنائية الأجنبية، وفقاا لقوانينها و جراءاتها ووفقاا لقواعد القانون الدولي

تراعي ها  الســـــــــلطات المختصـــــــــة، لدى البت في الحصـــــــــانة، على وجه الخصـــــــــوص   -2
 يلي: ما

إ ا  انت دولة المحكمة قد وجهت الإخطار المنصــوص عليه في مشــروع  ما  أ( 
 ؛10 المادة

 عنها؛ تنازلت إ ا  انت دولة المسؤول قد احتجت بالحصانة أو ما   ( 

 المسؤول؛ أي معلومات أخرى  ات صلة تقدمها سلطات دولة  ج( 

 المحكمة؛ أي معلومات أخرى  ات صلة تقدمها سلطات أخرى في دولة  د( 

 أخرى. أي معلومات أخرى  ات صلة من مصادر  ه( 

 الحصانة: للبت في 7 عندما تنظر دولة المحكمة في تطبيق مشروع المادة -3

عـــــــال   أ(  مســــــــــــــتوى  على  القرار  تتخـــــــا  التي  الســــــــــــــلطـــــــات  تعون  أن  يجـــــــر 
 المناسبة؛ بالدرجة

، تقوم الســـــلطات المختصـــــة  2 هو منصـــــوص عليه في الفقرة علاوةا على ما   ( 
 يلي: بما

ــبا  وجيهة تدعو إلى العتقاد بون المســـــــــؤول  ‘1‘ التو د بنفســـــــــها من وجود أســـــــ
 ؛7 ارتعر أياا من جرائم القانون الدولي التي ترد قائمة بها في مشروع المادة

هياة قضـــائية أخرى  محكمة أو إخطار من ســـلطة أو النظر في أي طلر أو ‘2‘
 المسؤول. نيتها ممارسة الولية القضائية الجنائية على بشون ممارستها أو

 التالي: تبت السلطات المختصة في دولة المحكمة في الحصانة دوماا على النحو -4

 الجنائية؛ قبل الشروع في الإجراءات  أ( 
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ــونها أن تؤثر على    (  ــرية من شــــــ ــؤول، بماقبل اتخا  تدابير قســــــ في  ل   المســــــ
التدابير القسـرية التي قد تؤثر على أي حرمة قد يتمتع بها  ل  المسـؤول بموجر القانون الدولي. 

اســــــــــــتمرار تدابير من شــــــــــــون  يابها أن يمنع تحري   تحول ها  الفقرة الفرعية دون اعتماد أو ول
 المسؤول. إجراءات جنائية لحقة ضد

مســــــــــــــؤول دولـة أخرى بـالحصـــــــــــــــانـة قـابلاا للطعن من خلال  يكون أي قرار بعـدم تمتع   -5
يخل هاا البند بالطعون الأخرى التي قد تقدم بمقتضــى القانون المنطبق   الإجراءات القضــائية. ول

 الحصانة. في دولة المحكمة في أي قرار بشون

 15 المادة 
 الجنالجة نقل الإجراءات 

بناء على طلر دولة   يجوز للســلطات المختصــة في دولة المحكمة، من تلقاء نفســها أو -1
 المسؤول. المسؤول، أن تعرض نقل الإجراءات الجنائية إلى دولة

يُنفلا هاا النقل  تنظر دولة المحكمة بحســــــــــــن نية في طلر نقل الإجراءات الجنائية. ول -2
 المقاضاة. بعد موافقة دولة المسؤول على عرض القضية على سلطاتها المختصة لغرض إل

عنـد التفـا  على النقـل، تُعللق دولـة المحكمـة إجراءاتهـا الجنـائيـة، دون الإخلال بـاعتمـاد  -3
 المسؤول. استمرار تدابير من شون  يابها أن يمنع تحري  إجراءات جنائية لحقة ضد أو

ــتونف إجراءاتها الجنائية إ ا لم -4 تقم دولة المســــــــــــؤول، بعد  يجوز لدولة المحكمة أن تســــــــــ
 المقاضاة. النقل، بعرض القضية فوراا وسحسن نية على سلطاتها المختصة لغرض

ــروع المادة هاا بوي التزامات أخرى تقع على عاتق دولة المحكمة أو ل -5 دولة   يخل مشــــــ
 الدولي. المسؤول بموجر القانون 

يرد شـــــــرذ مشـــــــروع المادة هاا في الفرع جيم من الفصـــــــل الســـــــادف من تقرير اللجنة عن دورتها   -225
 .( 245  والسبعين الثالثة

 الدول لعلجقات ويلاحظات -1 

عملية نقل الإجراءات الجنائية المتعلقة بمسؤول الدولة من دولة المحكمة    15 يحدد مشروع المادة -226
إلى دولة المســـــــــؤول. وتبيلن العملية في خمس فقرات، تتناول عرض النقل، والنظر في طلر النقل بحســـــــــن 

 أخرى. نية، وتعليق الإجراءات واستانافها، والتزامات

التحاد الروســـي، و ســـبانيا،  :15 وقدمت الدول التســـع التالية تعليقات خطية بشـــون مشـــروع المادة -227
 المتحدة. (، والوليات-و سرائيل، وفرنسا، والمملعة المتحدة، وهولندا  مملعة 

وقدمت  ل من ألمانيا، وســيراليون، وفرنســا، والعاميرون، والنمســا، واليونان تعليقات على مشــروع  -228
ــافة إلى  ل ، قدمت   15 المادة ــبعين للجم ية العامة. و ضــــ ــابعة والســــ ــادســــــة في الدورة الســــ إلى اللجنة الســــ

ــري  ــروع المادة ســـــــــ ــعة  15 لنعا تعليقات على مشـــــــــ ــة في الدورة التاســـــــــ ــادســـــــــ ــبعين  إلى اللجنة الســـــــــ والســـــــــ
 العامة. للجم ية
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لنعا عن تقديرها للجهود التي تبالها اللجنة لمعالجة مسـولة حصـانة مسـؤولي الدول   وأعرست سـري  -229
 .15 يتعلق بنقل الإجراءات الجنائية الوارد في مشروع المادة سيما فيما من الإجراءات الجنائية، ل

ــولة قيد  -230 ــية ينبغي أن تعون للدول التي ترسطها بالمسـ ــائية الرئيسـ ــرائيل أن نالولية القضـ واعتبرت إسـ
أقدر على دعم مصــــــالت العدالة.ن  اا  النظر أوثق وأصــــــد  الصــــــلات من حيث الولية القضــــــائية لأنها عموم

وسنـاءا على  لـ ، دفعـت إســــــــــــــرائيـل بـون دولـة المحكمـة ينبغي أن يقع عليهـا التزام برفض ممـارســــــــــــــة وليتهـا  
القضــائية عندما تعون دولة المســؤول را بة في ممارســة وليتها القضــائية على القضــية. وأعرست  ال  عن 

وع المادة، وليس في الشـــرذ فقو. واقترحت إســـرائيل إدخال  تفضـــيلها الإشـــارة إلى هاا اللتزام في نص مشـــر 
ل دولة المحكمة طلر نقل الإجراءات الجنائية المقدم (: نتقب 2  15 التعديلات التالية على مشــــــــــــــروع المادة

وافقت دولة المســؤول على عرض القضــية على ســلطاتها المختصــة لغرض تقييم   من دولة المســؤول إ ا ما
. وسالمثـل، دافعـت العـاميرون بقوة على أن تنظر ( 246  ســــــــــــــلامة الملاحقـة القضــــــــــــــائيـة وفقـاا للقـانون المنطبقن

ــياغة مشــــــروع المادة لدولة المحكمة بنقل الإجراءات الجنائية اا بحيث تنشــــــئ التزام 15 اللجنة في تغيير صــــ
 الأخيرة. إلى دولة المسؤول بناء على طلر ها  الدولة

معتبرة نأن التقييم ]ينبغي أن يكون[  15 وأعرست مملعة هولندا عن تفضـــيلها حا  مشـــروع المادة -231
على أســــــــــــــاف  ـل حـالـة على حـدة بـالنســــــــــــــبـة لعـل من النظر فيمـا إ ا  ـان ينبغي نقـل الإجراءات الجنـائيـة  

 .( 247  المعنيةن والإجراءات الواجر اتباعها مع مراعاة اللتزامات الدولية للدول

ــلة بين مشــــــــروع المادة -232 ــي إلى عدم وضــــــــوذ طبيعة الصــــــ ــار التحاد الروســــــ ومعاهدات   15 وأشــــــ
لعيلا يحول مشــروع المواد   اا،ضــوء  ل ، اقترذ أن يكون الحكم أ ثر إيجاز  المســاعدة القانونية المعتادة. وفي

ــايا الجنائية ــمت بنقل القضـ ــا أن ( 248  دون إبرام معاهدات تسـ إجراء النقل يجر أن يُفهم على  . واعتبرت النمسـ
 .( 249  المجرمين تسليم يؤثر على معاهدات التعاون القضائي أو أنه ل

من مشـــــــروع المادة هاا بونه  5 المقابل رحبت المملعة المتحدة بون ناللجنة اعترفت في الفقرة وفي -233
قــد تعون على دولــة المحكمــة التزامــات ملزمــة أخرى بموجــر القــانون الــدولي قــد تؤثر على إمكــانيــة نقــل 

 ن.( 250  المسؤول الإجراءات إلى دولة

يتناول الحالت التي تقرر فيها دولة المحكمة  ل 15 ولحظت الوليات المتحدة أن مشـروع المادة -234
ــولة في   محكمة أو نقل الإجراءات إلى دولة ثالثة أو ــائية دولية. وعلى الرغم من مناقشـــة ها  المسـ هياة قضـ

يخل بهاا الخيار من أجل تبديد  ارتوت الوليات المتحدة أنه يمكن للجنة أن توضت أن هاا الحكم لالشرذ،  
 .( 251  القائم الغموض

ــبانيا أن نظام نقل الإجراءات الجنائية المنصـــوص عليه في مشـــروع المادة -235 يمكن  15 واعتبرت إسـ
ــؤول.  ــالت دولة المســ ــالت دولة المحكمة وحقو  ومصــ أن يكون أداة مفيدة في تحقيق توازن بين حقو  ومصــ

أن يخضــــــــــــــع الوقـت  اتـه، لحظـت إســــــــــــــبـانيـا نأن اللجوء إلى نظـام التعـاون القـانوني الـدولي هـاا يجـر   وفي
 4 لمقتضيات الفعالية ويجر أن يمتثل لمباد  المسؤولية والمساءلة الجنائيتين الدوليتين.ن واعتبرت أن الفقرة

  

 تعليقات وملاحظات الدول. (246 
 المرجع نفسه. (247 
 المرجع نفسه. (248 
 المرجع نفسه. (249 
 المرجع نفسه. (250 
 المرجع نفسه. (251 
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تفي بتل  المتطلبات بالقدر العافي. وسناءا على  ل ، شـــجعت   ، بصـــيغتها الحالية، ل15 من مشـــروع المادة
 .( 252  المتطلبات إسبانيا اللجنة على إعادة النظر في صيغة هاا الحكم لتلبية تل 

يؤ د ضـرورة إجراء التصـال  اا يمكن أن يتضـمن حكم 15 وأشـارت  ولومبيا إلى أن مشـروع المادة -236
 .( 253  الجنائية بين الدول المعنية في الوقت المناسر، بالنظر إلى مدد الإجراءات

لدولة المســـــؤول ب بلا  دولة  اا رأت فرنســـــا أن مشـــــروع المادة هاا يمكن أن يتضـــــمن التزام اا،وأخير  -237
 .( 254  النقل المحكمة بنتيجة الإجراء بمجرد إتمام

 الخاص يلاحظات ولوصجات المقرر -2 

ــلم المقرر الخاص ب يمة مشــــروع المادة -238 شــــرذ مشــــروع  ورد في تعليقات الدول وفي . و ما15 يســ
ــالت دولة   ــمان التوازن بين حقو  ومصـ ــروع في ضـ المادة المعتمد في القراءة الأولى، يتمثل الهد  من المشـ

اد الأخرى  المســـــــؤول ودولة المحكمة. ويشـــــــير المقرر إلى أن مشـــــــروع المادة هاا، إلى جانر مشـــــــاريع المو 
تحول الحصـانة دون الممارسـة   الواردة في الجزء الرابع، يرمي إلى الحفال على سـيادة الدولة مع ضـمان أل

 المسؤول. المشروعة للولية القضائية الجنائية على

ــائل المتعلقة بنقل الإجراءات من دولة المحكمة إلى  -239 ــدد على أن المســ ويود المقرر الخاص أن يشــ
أشـــارت إليه بعض الدول، على أســـاف  ل حالة على حدة.   ما  اا،دولة المســـؤول ينبغي أن يُنظر فيها دائم

هو مبين في عـدد من تعليقـات الـدول على مشــــــــــــــروع المـادة، فـ ن نقـل الإجراءات   وعلاوة على  لـ ، و مـا
ــاعدة القانونية المتبادلة. ومع  ل ، يرى المقرر الخاص   الجنائية قد يندرج في نطا  بعض معاهدات المســــــــ

ــروع المادة المتعلقة بالنقل من أجل إتاحة التوجيه في الحالت التي قد لقيمة في الإبقاء على  تعون  مشـــــــــــ
يبطل   يلغي أو ل  15 ل  إلى أن مشـروع المادةعن    مشـمولة بوسـائل أخرى. ويشـير المقرر الخاص فضـلاا 

يخـل بـاللتزامـات الأخرى القـائمـة   ل  15 اللتزامـات الـدوليـة للـدول المعنيـة ويؤ ـد أن تطبيق مشــــــــــــــروع المـادة
 المتبادلة. في  ل  المعاهدات المتعلقة بمجال المساعدة القانونية بموجر القانون الدولي، بما

، يشــير المقرر الخاص إلى أنها تراعي  لتا الدولتين  15 من مشــروع المادة 1 يتعلق بالفقرة وفيما -240
ــليم بونه يجوز لدولة المحكمة  اا المعنيتين من خلال إدراج العرض الاي تصــــفه عبارة نمن تلقاء نفســــهان، تســ

ر المقرر الخاص أيضـــــــــاا  أن تعرض نقل الإجراءات بمبادرة منها أو بناء على طلر دولة المســـــــــؤول. ويا ل
بقرار اللجنة الإبقاء على  لمة نعرضن في الفقرة الأولى لتعزيز الصــــــلة بين ها  الفقرة وواجر حســــــن النية 

. ويرى المقرر الخاص أنه من المهم الحفال على 2 من جانر دولة المســــــؤول المنصــــــوص عليه في الفقرة
 تعديلات. يوصي ب جراء أي  نه لالتوازن بين هاتين الفقرتين. وسناءا على  ل ، ف

وضــرورة ضــمان  15 من مشــروع المادة 4 يتعلق بالتعليقات التي قدمتها الدول بشــون الفقرة وفيما -241
على النحو المعبر عنه  اا،فعالية الإجراءات، يلاحظ المقرر الخاص أن اللجنة نظرت في هاا الأمر أيضــــــ ـــــ

ــروع المادة17في الفقرة   ــيغته المعتمدة في القراءة الأولى. وسناءا على  ل ، يرى 15 ( من شـــــرذ مشـــ ، بصـــ
يتعلق بالمساءلة وسيادة الدولة.  أنه يعزز مصالت  ل من الدولتين فيما المقرر أن إدراجها يكتسي قيمة بما

يعارض زيادة توضــــــــــيت  في الشــــــــــرذ، ف نه ل رت أصــــــــــلاا يلاحظ المقرر الخاص أن ها  المســــــــــولة ُ   و  
 الشرذ. مصطلحاتها في
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ــؤول دولة المحكمة على اا  يرى المقرر الخاص أيض ــــ اا،وأخير  -242 وجاهة في اقتراذ أن تبقي دولة المســ
ــافة يمكن أن علم بالتطورات المهمة في الإجراءات بعد إتمام النقل. ويعتبر  المقرر الخاص أن ها  الإضــــــــــ

تعزز الثقـــة في العمليـــة، و ـــالـــ  اســــــــــــــتقرار العلاقـــات بين الـــدول. ويقترذ المقرر الخـــاص أن يُبيلن  لـــ  
 الشرذ. في

المعتمد في   15 ســـــبق، يوصـــــي المقرر الخاص بالإبقاء على نص مشـــــروع المادة وسناءا على ما -243
 شرحه. القراءة الأولى و دخال التعديلات الما ورة أعلا  على

 15 المادة 
 الجنالجة نقل الإجراءات 

بناء على طلر دولة   يجوز للســلطات المختصــة في دولة المحكمة، من تلقاء نفســها أو -1
 المسؤول. المسؤول، أن تعرض نقل الإجراءات الجنائية إلى دولة

يُنفلا هاا النقل  تنظر دولة المحكمة بحســــــــــــن نية في طلر نقل الإجراءات الجنائية. ول -2
 المقاضاة. بعد موافقة دولة المسؤول على عرض القضية على سلطاتها المختصة لغرض إل

عنـد التفـا  على النقـل، تُعللق دولـة المحكمـة إجراءاتهـا الجنـائيـة، دون الإخلال بـاعتمـاد  -3
 المسؤول. استمرار تدابير من شون  يابها أن يمنع تحري  إجراءات جنائية لحقة ضد أو

ــتونف إجراءاتها الجنائية إ ا لم -4 تقم دولة المســــــــــــؤول، بعد  يجوز لدولة المحكمة أن تســــــــــ
 المقاضاة. النقل، بعرض القضية فوراا وسحسن نية على سلطاتها المختصة لغرض

ــروع المادة هاا بوي التزامات أخرى تقع على عاتق دولة المحكمة أو ل -5 دولة   يخل مشــــــ
 الدولي. المسؤول بموجر القانون 

 16 المادة 
 عادلة يعايلة يس ول الدولة يعايلة 

يمكن أن تمـارَف عليـه، الوليـة  تُضــــــــــــــمن لأي مســــــــــــــؤول دولـة أخرى تمـارَف عليـه، أو -1
في  لـ  المحـا مـة العـادلـة، والحمـايـة  القضــــــــــــــائيـة الجنـائيـة لـدولـة المحكمـة المعـاملـةُ العـادلـةُ، بمـا

الإجرائيـة المكفولـة لـه بموجـر القـانون الوطني والـدولي المنطبق، العـاملـة للحقو  والضــــــــــــــمـانـات  
 الإنساني. في  ل  قانون حقو  الإنسان والقانون الدولي بما

محتجزاا في دولـة   متحفظـاا عليـه أو لأي مســــــــــــــؤول من هـاا القبيـل يكون مســــــــــــــجونـاا أو -2
 في: المحكمة الحق

 المسؤول؛ أن يتصل دون توخير بوقر  ممثل مناسر لدولة  أ( 

 الدولة؛ أن يزور  ممثل لتل    ( 

 الفقرة. أن يتم إعلامه دون توخير بحقوقه في إطار ها   ج( 

وفقاا لقوانين دولة المحكمة وأنظمتها، شـــريطة   2 تمارَف الحقو  المشـــار إليها في الفقرة -3
ن القوانين والأنظمة الما ورة من الإعمال التام للغرض المنشــود من الحقو  المشــار إليها  أن تمكل

 .2 في الفقرة
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يرد شـــــــرذ مشـــــــروع المادة هاا في الفرع جيم من الفصـــــــل الســـــــادف من تقرير اللجنة عن دورتها   -244
 .( 255  والسبعين الثالثة

 الدول لعلجقات ويلاحظات -1 

بحق مسؤول دولة أخرى في أن يعامل معاملة عادلة من جانر سلطات    16 يتعلق مشروع المادة -245
ــد . وخلاف ــائية ضــ للأحكام الأخرى الواردة في الجزء  اا  دولة المحكمة حيثما تمارف ها  الأخيرة وليتها القضــ

من مجرد تعداد اللتزامات المترتبة   على العترا  بحقو  المســـــؤول، بدلا  16 الرابع، ير ز مشـــــروع المادة
 المحكمة. على دولة

ــبانيا،   :16 وقدمت الدول التســـــــــــع التالية تعليقات على مشـــــــــــروع المادة -246 التحاد الروســـــــــــي، و ســـــــــ
ــة   ــدا  مملعـ ــدة، والنروي ، والنمســـــــــــــــــا، وهولنـ ــة المتحـ ــا، والمملعـ ــدة، و ولومبيـ ــة المتحـ ــارات العرسيـ (،  -والإمـ

 المتحدة. والوليات

ــروع المادة -247 ــا إلى اللجنة  اا أيضـــ ـــــ 16 وجرى تناول مشــــــ ــا والنمســــــ في البيانين اللاين قدمتهما فرنســــــ
 العامة. السادسة في الدورة السابعة والسبعين للجم ية

ورحبت إســــبانيا والنروي   باســــم بلدان الشــــمال الأوروسي( ب دراج حكم يعتر  بحق المســــؤول في   -248
ســـــلمت إســـــبانيا بون بعض عناصـــــر مشـــــروع المادة تبين الحقو  التي تُمنت عادة  . و  ( 256  المعاملة العادلة

جنائية، اعتبرت أن من المهم بصـــــفة خاصـــــة إعادة تو يد تل  الحقو  في  لأي فرد يخضـــــع لولية قضـــــائية 
ــائية المتخاة فيما ــاريع المواد، بالنظر إلى أن الإجراءات القضـــ ــيا  مشـــ ــؤولي الدولة نقد تؤثر  ســـ يتعلق بمســـ

، نلأنها تنشـئ  2 على العلاقات بين دولة المحكمة ودولة المسـؤولن. وشـددت إسـبانيا  ال  على أهمية الفقرة
التي  يكون المســـــــــــؤول من مواطني الدولة التي يمثلها أو حقوقاا قد تعون هامة بصـــــــــــفة خاصـــــــــــة عندما ل

 .( 257  ودائفهان يمارف

، ف نه تســــاءل عن مدى 16 يعترض التحاد الروســــي على مضــــمون مشــــروع المادة حين لم وفي -249
صـــوا  تضـــمين مشـــاريع المواد مثل هاا الحكم. واعتبر التحاد الروســـي أنه قد يكون من الأفضـــل الإشـــارة  

قنصــلية.  تخل بالتزامات الدول في مجال حقو  الإنســان والعلاقات ال بصــفة عامة إلى أن مشــاريع المواد ل
لقصــــــــر  على حقو  محددة   16 وعلاوة على  ل ، اقترذ أن تنظر اللجنة في تقليص نطا  مشــــــــروع المادة

تحكم العلاقة بين المســـــــــؤول ودولته، مثل الحق في التصـــــــــال بممثل لدولة المســـــــــؤول  بما يســـــــــمت لدولة  
نها من المطالبة بالحصــــانة على  الفور( وحق دولة المســــؤول في  المســــؤول أن تعون على علم بالحالة ويمكل

 .( 258  رعاياها يكن المسؤول من تقديم دعم شبه قنصلي، حتى لو لم

يحتمل اا أجنبي  وأشـــارت الإمارات العرسية المتحدة إلى أنه نبغض النظر عما إ ا  ان الفرد مســـؤولا  -250
تعون   أن يســتفيد من الحصــانة الموضــوعية، ف ن أي مواطن أجنبي يحق له التمتع بتل  الحماية وينبغي أل

 ن.( 259  هنا  حاجة إلى إدراجها
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وردت في مشــروع المادة هاا،  وأشــارت مملعة هولندا إلى أن نالحقو  الإجرائية للمشــتبه فيه،  ما -251
 .( 260  الموضوعن منفصلة عن مسولة الحصانة وهي في غير محلها في سيا  هاا

صــــكو  دولية أخرى   تحميها أصــــلاا  16 ولحظت  ولومبيا أن الحقو  المبينة في مشــــروع المادة -252
 .( 261  المواد واقترحت أن تعيد اللجنة النظر في إدراج ها  الأحكام في مشاريع

عن مدى وجود حاجة إلى مشـــــــروع المادة. اا  وتســـــــاءلت المملعة المتحدة والوليات المتحدة أيضــ ـــــ -253
المتحدة أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصــــــــلية تمنت الحق في التصــــــــال للدولة وليس للفرد  ولحظت المملعة

 .( 262  الدولة التابع لتل 

بالصـياغة الدقيقة  اا  وثيقاا و هبت الوليات المتحدة إلى أنه نينبغي تغيير الصـياغة بحيث تتقيد تقيد -254
ينبغي لمشـروع المادة أن يدمِّ  ببسـاطة   ]من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصـلية[، أو 36 المسـتخدمة في المادة

 .( 263   تابتهان إعادة بالإحالة دون محاولة إعادة صياغتها أو 36 المادة

، أن تنظر اللجنة في إدراج  14 المادةوأخيراا، اقترحت النمســــا، على غرار تعليقاتها على مشــــروع  -255
ــلة في   ــائية  ات الصــ ــافية تتخا شــــكل حضــــور ممثلي دولة المســــؤول الإجراءات القضــ ضــــمانة إجرائية إضــ

 .( 264  المحكمة دولة

 الخاص يلاحظات ولوصجات المقرر -2 

الــدول، على يتضــــــــــــــت من تعليقــات   من التفــا ،  مــااا   بير اا  يرى المقرر الخــاص أن هنــا  قــدر  -256
مضــــــــــــمون هاا الحكم، أي أن التزامات المعاملة العادلة الما ورة تنطبق على الحالت التي يخضــــــــــــع فيها 

العتراضـــــــــات التي أثارتها بعض الدول   مســـــــــؤول دولة أجنبية للولية القضـــــــــائية الجنائية لدولة أخرى. أما
ــرورياا على الإطلا ، بما فتتعلق بما ــلاا أن ال إ ا  ان هاا الحكم ضــــــ ــمولة أصــــــ ــلة مشــــــ  لتزامات  ات الصــــــ

بقواعد أخرى بموجر القانون الدولي لحقو  الإنســــــــان والقانون الدولي  باتفاقية فيينا للعلاقات القنصــــــــلية أو
في  ل  مســولة   الإنســاني. ويولي المقرر الخاص قيمة للقبول العام الاي حظي به نص مشــروع المادة، بما

يتعلق بمودفي الدولة   جنة في الشــــرذ، تقترذ ها  الحقو  أيضــــاا فيماجاء في توضــــيت الل ،  ما2 أن الفقرة
 يخدمونها. الاين هم ليسوا من مواطني الدولة التي

ــواغل   -257 ــتجير نللشـ ــروري لأنه يسـ ــير إلى أن اللجنة ارتوت أن الحكم ضـ ويود المقرر الخاص أن يشـ
يوفر نظامها القانوني   التي أعرست عنها بعض الدول بشـــــون إمكانية إخضـــــاع أحد مســـــؤوليها لولية دولة ل

.ن ( 265  ة العادلةســـيما الحقو  والضـــمانات التي تعرلِّ  المحا م ضـــمانات  افية لحترام حقو  الإنســـان، ول
ضـوء التفا  الموضـوعي الاي أعرست عنه الدول بشـون مضـمون ها  المادة، و ال   وسناء على  ل ، وفي

الأســـــبا  التي بينتها اللجنة في شـــــرحها، يقترذ المقرر الخاص الإبقاء على نص مشـــــروع المادة بصـــــيغته 
 الأولى. المعتمدة في القراءة
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 16 المادة 
 عادلة يعايلة يس ول الدولة يعايلة 

يمكن أن تمـارَف عليـه، الوليـة  تُضــــــــــــــمن لأي مســــــــــــــؤول دولـة أخرى تمـارَف عليـه، أو -1
في  لـ  المحـا مـة العـادلـة، والحمـايـة  القضــــــــــــــائيـة الجنـائيـة لـدولـة المحكمـة المعـاملـةُ العـادلـةُ، بمـا

العـاملـة للحقو  والضــــــــــــــمـانـات الإجرائيـة المكفولـة لـه بموجـر القـانون الوطني والـدولي المنطبق، 
 الإنساني. قانون حقو  الإنسان والقانون الدولي في  ل  بما

محتجزاا في دولـة   متحفظـاا عليـه أو لأي مســــــــــــــؤول من هـاا القبيـل يكون مســــــــــــــجونـاا أو -2
 في: المحكمة الحق

 المسؤول؛ أن يتصل دون توخير بوقر  ممثل مناسر لدولة  أ( 

 الدولة؛ أن يزور  ممثل لتل    ( 

 الفقرة. أن يتم إعلامه بدون توخير بحقوقه في إطار ها   ج( 

وفقاا لقوانين دولة المحكمة وأنظمتها، شـــريطة   2 تمارَف الحقو  المشـــار إليها في الفقرة -3
ن القوانين والأنظمة الما ورة من الإعمال التام للغرض المنشــود من الحقو  المشــار إليها  أن تمكل

 .2 في الفقرة

 17 المادة 
 المشاورات 

تتشـــاور دولة المحكمة ودولة المســـؤول، حســـر القتضـــاء، بناءا على طلر أي منهما،  
 ها . بشون المسائل المتصلة بحصانة المسؤول المشمولة بمشاريع المواد

يرد شـــــــرذ مشـــــــروع المادة هاا في الفرع جيم من الفصـــــــل الســـــــادف من تقرير اللجنة عن دورتها   -258
 .( 266  والسبعين الثالثة

 الدول لعلجقات ويلاحظات -1 

ــروع المادة -259 ــؤول، بناء على طلر أي  17 يحدد مشــــ ــاور مع دولة المســــ التزام دولة المحكمة بالتشــــ
 الدولة. منهما، بشون المسائل المتعلقة بحصانة مسؤول

وقدمت الدول الست التالية تعليقات محددة تتعلق بمشروع المادة هاا: إسبانيا، و سرائيل، والمملعة  -260
 المتحدة. (، والوليات-المتحدة، والنروي ، وهولندا  مملعة 

ــروع المادة -261 ــمال الأوروسي(، وأيرلندا مشــ ــم بلدان الشــ ــلندا  باســ ــتونيا، وآيســ   17 وتناولت  ل من إســ
 العامة. في بياناتها المقدمة إلى اللجنة السادسة في الدورة السابعة والسبعين للجم يةاا أيض

  18المتعلق بالمشاورات و  17 ورحبت النروي   باسم بلدان الشمال الأوروسي( بمشروعي المادتين -262
ــمانة  ــوية المنازعات. واعتبرت نأن هاين الحكمين يوفران ضـــــــــــ . وسالمثل،  ( 267  إجرائية نهائيةنالمتعلق بتســـــــــــ

  

 (.A/77/10  10الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (266 
 تعليقات وملاحظات الدول. (267 
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أعرست إسبانيا عن تقديرها الإيجابي لإدراج هاين الحكمين لأنها ترى أنهما يشكلان ضمانات ترتبو ارتباطاا 
 .( 268  وتسويتها وثيقاا بمنع المنازعات

الدولي المقابل، لحظت الوليات أنه نليس هنا  أي أســــــــاف للتشــــــــاور الإلزامي في القانون  وفي -263
.ن وسـالمثـل، اعتبرت مملعـة هولنـدا أن نليس هنـا  أي التزام يفرض على الـدول التشـــــــــــــــاور فيمـا ( 269  العرفي

بينها، ولعنها ملزمة بطبيعة الحال باحترام حصـانة مسـؤولي الدولة الأخرى.ن و  رت  ال  أنه من الصـعر  
دراج مشــروع ضــوء  ل ، عارضــت مملعة هولندا إ . وفي18 ومشــروع المادة  17 التوفيق بين مشــروع المادة

من   ، بينما أوصـــــــــــت الوليات المتحدة بون تُســـــــــــتعمل في مشـــــــــــروع المادة  لمة نينبغين بدلا ( 270  17 المادة
 .( 271  معاهدة نصيغة المضارعن في حالة اتخا  مشاريع المواد شكل

وأعرست المملعة المتحدة عن رأي يدعو إلى أن نتظل المشــــــــــــاورات آلية مفيدة ومرنة يمكن للدول   -264
من خلالها مناقشــة المســائل  ات الأهمية المشــتر ةن. ومع  ل ، تســاءلت الدولة عما إ ا  ان من المناســر  

 .( 272  ها  الضروري جعل المشاورات إلزامية في سيا  مشاريع المواد أو

ــؤول[ن التي ترد في  -265 ــانة ]المســ ــلة بحصــ ــائل المتصــ ــرائيل أن نطا  عبارة نالمســ وأخيراا، لحظت إســ
مشـــروع المادة غامض. واقترحت تعديل مشـــروع المادة لتحديد المســـائل الرئيســـية المتصـــلة بالحصـــانة، مثل 

ــائية  ات الصــــــــلات الأقر  بالجرائم الم ــكاوى قد قُدمت في الولية القضــــــ إ ا  زعومة؛ ومانما إ ا  انت الشــــــ
رفضــــــــــــها في دولة   إ ا  ان قد جرى التحقيق في الشــــــــــــكوى أو  انت الإجراءات معلقة في مكان آخر؛ وما

 .( 273  المسؤولن دولة أخرى أو

 الخاص يلاحظات ولوصجات المقرر -2 

أولت قيمة للحاجة إلى إجراء مشــاورات في ردودها، في حين   يلاحظ المقرر الخاص أن ثمة دولا  -266
 الدولي. ب جراء مشاورات بموجر القانون  أشارت دول أخرى إلى عدم وجود التزام عام

إلى اا ويود المقرر الخاص أن يشـــــــدد على أن اللجنة تناولت هاا الحكم في القراءة الأولى، مشـــــــير  -267
أن نصــــيغة المضــــارعن تدل على الطابع الإلزامي للتشــــاور، في حين أن عبارة نحســــر القتضــــاءن تتضــــمن 
ــؤول بالتعيف مع درو   ل حالة محددة. ويود المقرر  ــمت لدولة المحكمة ودولة المســــ ــر مرونة يســــ عنصــــ

تغير من  ولى، لجاء في الشــرذ المعتمد في القراءة الأ الخاص أن يشــير إلى أن صــيغة المرونة ها ،  ما
 .( 274  توصية تعني أن اللجوء إلى ها  المشاورات هو مجرد الطابع الإلزامي للمشاورات، ول

ــي بون اا  ويود المقرر الخاص أن يؤ د من جديد، مراعي  -268 الملاحظات التي أبدتها الدول، أنه يوصــــــــ
ــاريع المواد على الجم يـة العـامـة للأمم المتحـدة لعي تحيو الـدول علمـاا بهـا وتنظر، في   تُعرض جميع مشــــــــــــ
الوقت المناسـر، في مشـاريع المواد  وسـاف للتفاوض على معاهدة بشـون الموضـوع. ويقترذ المقرر الخاص  

  

 للجم ية العامة.بيان أيرلندا المقدم إلى اللجنة السادسة في الدورة السابعة والسبعين اا المرجع نفسه. انظر أيض  (268 
 تعليقات وملاحظات الدول. (269 
 المرجع نفسه. (270 
 المرجع نفسه. (271 
 المرجع نفسه. (272 
 المرجع نفسه. (273 
( مــــــــن شــــــــرذ 3(، الفقــــــــرة  A/77/10  10الوثــــــــائق الرســــــــمية للجم يــــــــة العامــــــــة، الــــــــدورة الســــــــابعة والســــــــبعون، الملحــــــــق رقــــــــم  (274 
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ضـــــــــوء تعليقات الدول والشـــــــــرذ الاي اعتمدته اللجنة، الإبقاء على نص مشـــــــــروع  في المرحلة الراهنة، وفي
 هو.  ما 17 المادة

 17 المادة 
 المشاورات 

تتشـــاور دولة المحكمة ودولة المســـؤول، حســـر القتضـــاء، بناء على طلر أي منهما،  
 ها . بشون المسائل المتصلة بحصانة المسؤول المشمولة بمشاريع المواد

 18 المادة 
 المنازعات لسوية 

تطبيقها، تســعى دولة المحكمة   نشــوء نزاع بشــون تفســير مشــاريع المواد ها  أوفي حالة   -1
 اختيارهما. بوسائل سلمية أخرى من ودولة المسؤول إلى إيجاد حل عن طريق التفاوض أو

و  ا تعار التوصـل إلى حل مقبول من الطرفين في غضـون فترة زمنية معقولة، يُعرض   -2
ــؤول، على محكمة العدل الدولية، ما النزاع، بناءا على طلر دولة المحكمة أو تعن  لم دولة المســـــــ

على أي وســــــيلة تســــــوية أخرى تفضــــــي إلى  الدولتان قد اتفقتا على عرض النزاع على التحكيم أو
 ملزم. قرار

يرد شـــــــرذ مشـــــــروع المادة هاا في الفرع جيم من الفصـــــــل الســـــــادف من تقرير اللجنة عن دورتها   -269
 .( 275  والسبعين الثالثة

 الدول لعلجقات ويلاحظات -1 

تطبيق  بدائل تســـــــوية المنازعات في حالة وجود خلا  حول تفســـــــير أو 18 يبين مشـــــــروع المادة -270
مشــاريع المواد. وينص المشــروع على أنه في حال عدم توصــل الأطرا  إلى اتفا  في غضـــون فترة زمنية 

عرض   معقولـة، يُعرض النزاع على محكمـة العـدل الـدوليـة. ومع  لـ ، يجوز للأطرا  بعـد  لـ  التفـا  على
 ملزم. أي وسيلة أخرى لتسوية النزاع، شريطة أن ينت  عنه قرار النزاع على التحكيم أو

: التحاد الروســــي، و ســــبانيا،  18 التالية تعليقات محددة على مشــــروع المادة 16 وقدمت الدول ال -271
الإســلامية(، والبرازيل، وجمهورية  وريا،   -و ســرائيل، وألمانيا، والإمارات العرسية المتحدة، و يران  جمهورية 

 المتحدة. (، والوليات-ة وسنغافورة، وفرنسا، وماليزيا، والمملعة المتحدة، والنروي ، والنمسا، وهولندا  مملع

أمام اللجنة الســــــادســــــة في الدورة الســــــابعة  18 وقدمت الدول التالية تعليقات على مشــــــروع المادة -272
 -والســـبعين للجم ية العامة: التحاد الروســـي، والأرجنتين، وأرمينيا، و ســـتونيا، و ســـرائيل، و يران  جمهورية 

والصــــــين، والعاميرون، و ولومبيا،   الإســــــلامية(، وأيرلندا، وآيســــــلندا، و يطاليا، والبرازيل، والجزائر، وشــــــيلي،
 .18 تعليقات على مشروع المادةاا والمكسي ، والنمسا، واليونان. وخلال الدورة نفسها، قدمت ماليزيا أيض

في  ل  إيطاليا، والمكسي ، والنروي   باسم بلدان الشمال الأوروسي(،   ورحر عدد من الدول، بما -273
. وأعرست العاميرون في معرض تحدثها أمام اللجنة السـادسـة في ( 276  والنمسـا، ب دراج بند لتسـوية المنازعات

الدورة السابعة والسبعين للجم ية العامة، عن تقديرها لإدراج بند بشون تسوية المنازعات في مشاريع المواد، 
  

 (.A/77/10  10الدورة السابعة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (275 
ــ (276  ــا، و يطاليـــــا، والمكســـــي  المقدمـــــة إلـــــى اللجنـــــة بيانـــــات  ـــــل اا تعليقـــــات وملاحظـــــات الـــــدول. انظـــــر أيضـــ مـــــن الأرجنتـــــين، وأرمينيـــ

 السادسة في الدورة السابعة والسبعين للجم ية العامة.
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ت  سـيما في ضـوء اسـتصـوا  وضـع اتفاقية تسـتند إلى مشـاريع المواد. وفي ل الوقت نفسـه، اقترحت أن يوضـا
ــروع المادة ــائية إل يجوز عرض المنازعات على محكمة أو أنه ل 18 في نص مشـ بعد أن تعون  هياة قضـ

 الحصانة. في مسولةاا السلطة القضائية المختصة قد بتت نهائي 

بت النمســـــــا بمشـــــــروع المادة -274 لعنها طلبت إلى اللجنة نأن تنص على حدود زمنية   18 وسالمثل، رحل
أن أي اتفاقية مقبلة اا يتعلق بالإجراءات الجنائية المعلقة.ن ولحظت النمســا أيض ــ لأي تســوية للمنازعات فيما

ينبغي نأن تعال  ]...[ الحاجة إلى تعليق الإجراءات الوطنية  ات الصــلة ومعايير  ل  التعليق أثناء تســوية 
 .( 277  دوليةن جارية لمنازعة

اا مرغوس  وتســاءلت البرازيل، من جهة أخرى، عما إ ا  ان نإدراج بند لتســوية المنازعات مناســبا أو -275
أُدرج بنـد من هـاا القبيـل، فينبغي أن يكون عـامـاا  فيـه في الوثيقـة الختـاميـة لعمـل اللجنـة.ن واقترحـت أنـه إ ا مـا

ــتخدام لغة إلزامية ــة في ( 278  بطبيعته، دون اســــــ ــادســــــ . وأعرست  ولومبيا في معرض تحدثها أمام اللجنة الســــــ
من أشـــكال   ، الاي اعتبرته شـــكلاا 18 الدورة الســـابعة الســـبعين للجم ية العامة عن قلقها إزاء مشـــروع المادة

 محددة. القبول الضمني لوسيلة قضائية

يوجد، في القانون الألماني، أي حكم يســـــــــــــمت  وعلى صـــــــــــــعيد آخر، أشـــــــــــــارت ألمانيا إلى أنه ل -276
للمحكمة ب حالة البت القانوني فيما إ ا  انت الحصــانة تنطبق في قضــية معينة إلى عملية وســاطة حكومية 

 .( 279  الإجراءات  بمراعاة نتائ  ها  العملية في تل دولية بعد توجيه التهام في سيا  إجراءات جنائية، ول

ــروع المادة -277 ــارت بعض الدول إلى أن إدراج مشـــ يتوقف بدرجة  بيرة على النتيجة النهائية  18 وأشـــ
هاا الصــدد، اقترحت فرنســا تر  مســولة إدراج شــرط تســوية المنازعات في مشــروع المواد  لعمل اللجنة. وفي

ــابق ( 280  إلى مرحلة لحقة من مداولت اللجنة . وسالمثل، اعتبر التحاد الروســـي أن النظر في هاا الحكم سـ
إ ا اتنخا قرار بوضــــــع اتفاقية على أســــــاف مشــــــاريع المواد. و ررت جمهورية  يكون له معنى إل لأوانه ولن

ــوية المنازعات لن ــلة إل إيران الإســـلامية نأن إدراج بند يتعلق بتسـ ــاريع  إ ا  ان   يكون  ا صـ ــد من مشـ القصـ
 .( 281  معاهدةن المواد أن تصبت

ــاي ينص على الفصـــــــــــــــــل الإلزامي في   -278 ــدة عن رأي مؤدا  نأن الحكم الـ ــة المتحـ ــت المملعـ وأعرسـ
في معاهدة تتفاوض عليها الدول وتوافق   إلاا  يكون مناســــــــــــــب  المنازعات من جانر محكمة العدل الدولية لن

 .( 282  الدولين للقانون اا  يمكن اعتبار  تدوين  عليها، ول

إ ا  وسالمثل، قالت الوليات المتحدة إن ن]صــــــــيغة[ تســــــــوية المنازعات ها  ]ل تعون[ مناســــــــبة إل -279
ــكل معاهدة، وفي ــاريع المواد ها  شــــــ ــع لأي تحفظ من جانر دولة المحكمة   اتخات مشــــــ ها  الحالة تخضــــــ

ــؤولن أو ــروع المادة( 283  دولة المســـــ اا يمكن أن يكون وجيه ل 18 . و  رت الإمارات العرسية المتحدة أن مشـــــ

  

 تعليقات وملاحظات الدول. (277 
 المرجع نفسه. (278 
 المرجع نفسه. (279 
 المرجع نفسه. (280 
ــ (281  ــا، والصــــــين، واليونــــــان المقدمــــــة اا المرجــــــع نفســــــه. انظــــــر أيضــــ إســــــرائيل  المرجــــــع نفســــــه( وسيانــــــات  ــــــل مــــــن إســــــتونيا، و يطاليــــ

 إلى اللجنة السادسة في الدورة السابعة والسبعين للجم ية العامة.
 تعليقات وملاحظات الدول. (282 
 المرجع نفسه. (283 
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إ ا أصــبت جزءاا من اتفاقية. ولحظت  ال  أن نبنود تســوية المنازعات تتميز عن غيرها من الضــمانات  إل
 .( 284  منفصل في جزء خامس 18 الإجرائية الأخرىن وأوصت ب دراج مشروع المادة

وجددت مملعة هولندا في تعليقاتها التزامها بون ن]تعمل[ على ضــمان إدراج بند ينص على الإلزام   -280
 .( 285  معاهدة أسفرت مشاريع المواد عن نص بتسوية المنازعاتن إ ا ما

ــتها للطابع الملزم 18 من مشــــــروع المادة 2 يتعلق بالفقرة وفيما -281 ، أعرست بضــــــع دول عن معارضــــ
ــبة لحل   ــوية المنازعات ليســــــت مناســــ ــنغافورة أن ادلية الإلزامية لتســــ ــوية المنازعات. واعتبرت ســــ دليات تســــ

من مشـــروع  2 المســـائل المتعلقة بحصـــانة مســـؤولي الدول. وسناء على  ل ، قالت إنها تفضـــل حا  الفقرة
. وأعرست الجزائر في معرض تحدثها أمام اللجنة الســـــــادســـــــة في الدورة الســـــــابعة والســـــــبعين  ( 286  18 المادة

ــرائيل  2 يتعلق بالطابع الإلزامي للفقرة للجم ية العامة عن تحفظات فيما . ومن جهة أخرى، أوصــــــــــــت إســــــــــ
 .( 287  اا سابق اقترحه بعض أعضاء اللجنة ب ضافة بند بشون عدم القبول على غرار ما

. ولحظت شــــيلي في 18 من مشــــروع المادة 2 وقُدمت تعليقات على مســــائل أخرى تتعلق بالفقرة -282
بيانها المقدم إلى اللجنة السادسة في الدورة السابعة والسبعين للجم ية العامة أن تعبير نفترة زمنية معقولةن،  

صـــــــــــر على الأرجت في توخير يخدم اليقين القانوني وي  رغم اســـــــــــتخدامه المتعرر في التفاقيات الدولية، ل
داعي له في هاا الإجراء. لال  أوصــــــــــت اللجنة بالنظر في تحديد فترة معيلنة تعون قصــــــــــيرة و افية في   ل

 ملزمة. الوقت  اته لبال أقصى الجهود للتوصل إلى حل مقبول للطرفين قبل عرض النزاع على هياة

لإدراج عدد من الإجراءات الممكنة لتســـــــــوية المنازعات،  2 واقترحت جمهورية  وريا تعديل الفقرة -283
ــاف  ــل حــالــة على حــدة، بشــــــــــــــرط  بمــا يســــــــــــــمت للطرفين بــاختيــار أحــدهــا حســـــــــــــــر تقــديرهمــا على أســـــــــــــ

 .( 288  المتبادلة الموافقة

  18 وأعرست النروي   باســــــــــم بلدان الشــــــــــمال الأوروسي( عن موافقتها على إدراج مشــــــــــروع المادة -284
 .( 289  نهائية اعتبرتها ضمانة إجرائية منه، إ  2 سيما الفقرة وتوييدها لصيغته، ل

أشــارت ماليزيا إلى تقرير اللجنة عدم إدراج فقرة بشــون تعليق الإجراءات الوطنية في حالة  اا،وأخير  -285
ــون  ــليم بون وقف الإجراءات الوطنية، ريثما يُســــوى النزاع الدولي بشــ وجود نزاع دولي، وأ دت أنه ينبغي التســ

ــؤول ــة لدولة المســـ ــونه أن يظهر مراعاة خاصـــ ــولة، من شـــ ــارت ماليزيا، في بيانها المقدم إلى ( 290  المســـ . وأشـــ
اللجنة الســــادســــة في الدورة التاســــعة والســــبعين للجم ية العامة، إلى أن تعليق الإجراءات المحلية ينبغي أن 
يُتفاوض بشــــــونه بعناية بين الأطرا  لضــــــمان الإنصــــــا  والتوازن في معاملة مســــــؤولي الدول الخاضــــــعين 

 بية.الأجن  للولية القضائية الجنائية

  

 المرجع نفسه. (284 
 المرجع نفسه. (285 
 المرجع نفسه. (286 
 اللجنة السادسة في الدورة السابعة والسبعين للجم ية العامة.بيان الصين المقدم إلى اا المرجع نفسه. انظر أيض  (287 
 تعليقات وملاحظات الدول. (288 
 المرجع نفسه. (289 
 المرجع نفسه. (290 
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 الخاص يلاحظات ولوصجات المقرر -2 

إ ا  يكون منـاســــــــــــــبـاا إل يلاحظ المقرر الخـاص أن الـدول متفقـة على أن هـاا النوع من الأحكـام ل -286
ــير المقرر الخاص إلى أن بعض التعليقات المتعلقة بنطا    ــافة إلى  ل ، يشــــــ  ان جزءاا من معاهدة. و ضــــــ

 معاهدة. هاا الحكم ومضمونه المحدد يمكن معالجتها في سيا  التفاوض على

يقترذ المقرر الخــــاص، في هــــا  المرحلــــة، أي تعــــديلات على مشــــــــــــــروع  وسنــــاء على  لــــ ، ل -287
 .18 المادة

 18 المادة 
 المنازعات لسوية 

تطبيقها، تســعى دولة المحكمة   في حالة نشــوء نزاع بشــون تفســير مشــاريع المواد ها  أو -1
 اختيارهما. بوسائل سلمية أخرى من ودولة المسؤول إلى إيجاد حل عن طريق التفاوض أو

و  ا تعار التوصـل إلى حل مقبول من الطرفين في غضـون فترة زمنية معقولة، يُعرض   -2
ــؤول، على محكمة العدل الدولية، ما النزاع، بناءا على طلر دولة المحكمة أو تعن  لم دولة المســـــــ

على أي وســــــيلة تســــــوية أخرى تفضــــــي إلى  الدولتان قد اتفقتا على عرض النزاع على التحكيم أو
 ملزم. قرار
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 الأول المر ق

المعتمدة  ي القراءة الأولى يع بجان   18-7 النص الموسااوم لمشاااريع المواد  
 المقترحة التعديلات

 7 المادة  
 الموضوعجة لنطبق عليها الحصانة جرالم القانون الدولي التي لا  

ــائية الجنائية الأجنبية على جرائم  ل -1 ــة الولية القضــــــ ــوعية من ممارســــــ ــانة الموضــــــ تنطبق الحصــــــ
 التالية: القانون الدولي

 الجماعية؛ جريمة الإبادة  أ( 

 الإنسانية؛ الجرائم ضد   ( 

 الحر ؛ جرائم  ج( 

 العنصري؛ جريمة الفصل  د( 

 التعاير؛  ه( 

 القسري؛ الختفاء  و( 

 العدوان؛ جريمة  ز( 

 الست باد؛  ذ( 

 الرقيق. تجارة  ط( 

لأغراض مشــــــــروع المادة هاا، تُفهَم جرائم القانون الدولي الما ورة أعلا  وفقاا لتعاريفها الواردة في   -2
 ها . المعاهدات المشار إليها في مرفق مشاريع المواد

 الجزء الرابع  

 الإجرالجة الأحكام والضمانات  

 8 المادة  
 الرابع لطبيق الجزء  

الأحكام والضمانات الإجرائية الواردة في هاا الجزء على أي حالة قد تنطوي على ممارسة  تنطبق   -1
يتعلق بوي ممارسـة للولية القضـائية الجنائية من جانر دولة المحكمة   الولية القضـائية الجنائية تنطبق فيما

 أخرى. قد يؤثر على حصانة مسؤول دولة بما اا،سابق  ان أواا على مسؤول دولة أخرى، حالي 

ينطبق هاا الجزء بخصـوص أي على جميع مشـاريع المواد الواردة في الجزء الثاني والجزء الثالث   -2
ــاريع المواد ها ، بما ــانة تنطبق أو في  ل  تقرير ما من مشـ تنطبق بموجر أي مشـــروع  ل إ ا  انت الحصـ

 ها . من مشاريع المواد
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 9 المادة  
 الحصانة نظر دولة المحكمة  ي  

في مســــولة الحصــــانة حالما   اا،تنظر الســــلطاتُ المختصــــة في دولة المحكمة، بالقدر الممكن عملي  -1
يتناهى إلى علمها أن حصـــــــــــانة مســـــــــــؤول من دولة أخرى يمكن أن تتوثر بممارســـــــــــة دولة المحكمة وليتها  

 الجنائية. القضائية

، تنظر الســـــــــلطات المختصـــــــــة في دولة المحكمة دوماا في مســـــــــولة 1 دون الإخلال بوحكام الفقرة -2
 ادتي: الحصانة على النحو

 الجنائية؛ قبل الشروع في الإجراءات  أ( 

في  ل   قبل اتخا  تدابير قســرية من شــونها أن تؤثر على مســؤول من دولة أخرى، بما   ( 
 الدولي. التدابير القسرية التي قد تؤثر على أي حرمة قد يتمتع بها  ل  المسؤول بموجر القانون 

 10 المادة  
 المس ول إخطار دولة  

تتخا تدابير  قبل أن تشـــــــــرع الســـــــــلطات المختصـــــــــة في دولة المحكمة في الإجراءات الجنائية أو -1
قســـرية من شـــونها أن تؤثر على مســـؤول من دولة أخرى، تخطر دولة المحكمة دولة المســـؤول بتل  الحالة،  

وتنظر بحســـن ســـير الإجراءات الجنائية.  يكن من شـــون هاا الإخطار أن يمس بســـرية تحقيق جار أو لم ما
 الإخطار. الدول في اتخا  الإجراءات المناسبة لتيسير هاا

يشــــــــمل الإخطار، في جملة أمور، هوية المســــــــؤول، والأســــــــبا  التي تدعو إلى ممارســــــــة الولية  -2
 القضائية. القضائية الجنائية، والسلطة المختصة بممارسة الولية

م الإخطار عن طريق القنوات الدبلوماسـية أو -3 عن طريق أي وسـيلة اتصـال أخرى تقبلها الدول  يُقدا
ــوص عليها في معاهدات التعاون الدولي  ــمل تل  المنصــــ ــائل يمكن أن تشــــ المعنية لال  الغرض، وهي وســــ

 المنطبقة. والمساعدة القانونية المتبادلة

 11 المادة  
 بالحصانة الاحتجاج  

بحصـــــانة مســـــؤولها عندما يتناهى إلى علمها أن الولية القضـــــائية الجنائية يجوز للدولة أن تحت   -1
 يمكن. جارد ممارستها عليه. وينبغي الحتجاج بالحصانة بوسرع ما لدولة أخرى يمكن أن تمارَف عليه أو

يُحت  بـالحصــــــــــــــانـة  تـابـةا، مع بيـان هويـة المســــــــــــــؤول والمنصــــــــــــــر الـاي يشــــــــــــــغلـه، وأســــــــــــــبـا    -2
 بالحصانة. الحتجاج

عن طريق أي وسيلة اتصال أخرى  يجوز الحتجاج بالحصانة عن طريق القنوات الدبلوماسية أو -3
تقبلها الدول المعنية لال  الغرض، وهي وســــــــــائل يمكن أن تشــــــــــمل تل  المنصــــــــــوص عليها في معاهدات 

 المنطبقة. التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة

 بال . تبلغ السلطات المحت  أمامها بالحصانة أي سلطات معنية أخرى فوراا  -4
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 12 المادة  
 الحصانة التنازل عن  

 الأجنبية. يجوز لدولة المسؤول أن تتنازل عن حصانة مسؤولها من الولية القضائية الجنائية -1

م -2   تابةا. يجر أن يكون التنازل عن الحصانة صريحاا في جميع الأحوال ويقدا

عن طريق أي وســـــيلة   بالتنازل عن الحصـــــانة عن طريق القنوات الدبلوماســـــية أويجوز الإخطار   -3
اتصــــال أخرى تقبلها الدول المعنية لال  الغرض، وهي وســــائل يمكن أن تشــــمل تل  المنصــــوص عليها في  

 المنطبقة. معاهدات التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة

ــل إليهــا التنــازل فوراا أي ســــــــــــــلطــات معنيــة أخرى بــونــه تم التنــازل  -4 تبلغ الســــــــــــــلطــات التي أُرســـــــــــــ
 الحصانة. عن

 فيه. رجعة التنازل عن الحصانة ل -5

 13 المادة  
 المعلويات طلبات  

ــؤول موافاتها بوي معلومات ترى أنها مهمة للبت   -1 يجوز لدولة المحكمة أن تطلر من دولة المســـــــــــ
 انطباقها. عدم في انطبا  الحصانة أو

ــؤول أن تطلر من دولة المحكمة موافاتها بوي معلومات ترى أنها مهمة للبت   -2 يجوز لدولة المســـــــــــ
 عنها. التنازل في الحتجاج بالحصانة أو

عن طريق أي وســــــيلة اتصــــــال أخرى  يجوز طلر المعلومات عن طريق القنوات الدبلوماســــــية أو -3
تقبلها الدول المعنية لال  الغرض، وهي وســــــــــائل يمكن أن تشــــــــــمل تل  المنصــــــــــوص عليها في معاهدات 

 المنطبقة. التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة

 نية. تنظر الدولة الموجه إليها الطلر في أي طلر معلومات بحسن -4

 14 المادة  
 الحصانة البت  ي  

ــائية  -1 ــؤول الدولة من الولية القضــــ ــانة مســــ ــة في دولة المحكمة في حصــــ ــلطات المختصــــ تبت الســــ
 المنطبقة. الجنائية الأجنبية وفقاا لقوانينها و جراءاتها ووفقاا لقواعد القانون الدولي

 يلي: تراعي ها  السلطات المختصة، لدى البت في الحصانة، على وجه الخصوص ما -2

إ ا  ــانــت دولــة المحكمــة قــد وجهــت الإخطــار المنصــــــــــــــوص عليــه في مشــــــــــــــروع  مــا  أ( 
 ؛10 المادة

 عنها؛ تنازلت إ ا  انت دولة المسؤول قد احتجت بالحصانة أو ما   ( 

 المسؤول؛ أي معلومات أخرى  ات صلة تقدمها سلطات دولة  ج( 

 المحكمة؛ أي معلومات أخرى  ات صلة تقدمها سلطات أخرى في دولة  د( 

 أخرى. أي معلومات أخرى  ات صلة من مصادر  ه( 

 الحصانة: للبت في 7 المادةعندما تنظر دولة المحكمة في تطبيق مشروع  -3
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 المناسبة؛ يجر أن تعون السلطات التي تتخا القرار على مستوى عال بالدرجة  أ( 

 يلي: ، تقوم السلطات المختصة بما2 هو منصوص عليه في الفقرة علاوة على ما   ( 

ــبا  وجيهة تدعو إلى العتقاد بون المســـــــــؤول   ‘1‘ التو د بنفســـــــــها من وجود أســـــــ
 ؛7 ارتعر أياا من جرائم القانون الدولي التي ترد قائمة بها في مشروع المادة

هياة قضـــائية أخرى  محكمة أو إخطار من ســـلطة أو النظر في أي طلر أو ‘2‘
 المسؤول. نيتها ممارسة الولية القضائية الجنائية على بشون ممارستها أو

 التالي: تبت السلطات المختصة في دولة المحكمة في الحصانة دوماا على النحو -4

 الجنائية؛ قبل الشروع في الإجراءات  أ( 

في  ل  التدابير   قبل اتخا  تدابير قســـــــــــرية من شـــــــــــونها أن تؤثر على المســـــــــــؤول، بما   ( 
تحول ها   القســــــــــرية التي قد تؤثر على أي حرمة قد يتمتع بها  ل  المســــــــــؤول بموجر القانون الدولي. ول

قة  اســــــــــــــتمرار تـدابير من شــــــــــــــون  يـابهـا أن يمنع تحريـ  إجراءات جنـائيـة لح الفقرة الفرعيـة دون اعتمـاد أو
 المسؤول. ضد

ــانـة قـابلاا للطعن من خلال الإجراءات   -5 يكون أي قرار بعـدم تمتع مســــــــــــــؤول دولـة أخرى بـالحصــــــــــــ
ــائية. ول يخل هاا البند بالطعون الأخرى التي قد تقدم بمقتضــــــــى القانون المنطبق في دولة المحكمة   القضــــــ

 الحصانة. في أي قرار بشون

 15 المادة  
 الجنالجة نقل الإجراءات  

بناء على طلر دولة المسـؤول،  يجوز للسـلطات المختصـة في دولة المحكمة، من تلقاء نفسـها أو -1
 المسؤول. أن تعرض نقل الإجراءات الجنائية إلى دولة

ا هـاا النقـل إل تنظر دولـة المحكمـة بحســــــــــــــن نيـة في طلـر نقـل الإجراءات الجنـائيـة. ول -2 بعـد  يُنفـل
 المقاضاة. موافقة دولة المسؤول على عرض القضية على سلطاتها المختصة لغرض

ــاد   -3 ــائيــــة، دون الإخلال بــــاعتمــ ــا الجنــ المحكمــــة إجراءاتهــ تُعللق دولــــة  النقــــل،  ــد التفــــا  على  عنــ
 المسؤول. استمرار تدابير من شون  يابها أن يمنع تحري  إجراءات جنائية لحقة ضد أو

تقم دولة المســـؤول، بعد النقل، بعرض  يجوز لدولة المحكمة أن تســـتونف إجراءاتها الجنائية إ ا لم -4
 المقاضاة. القضية فوراا وسحسن نية على سلطاتها المختصة لغرض

دولة المســــــؤول  يخل مشــــــروع المادة هاا بوي التزامات أخرى تقع على عاتق دولة المحكمة أو ل -5
 الدولي. بموجر القانون 

 16 المادة  
 عادلة يعايلة يس ول الدولة يعايلة  

ــؤول دولة أخرى تمارف عليه، أو -1 ــمن لأي مســـــــــ ــائية  تُضـــــــــ يمكن أن تمارف عليه، الولية القضـــــــــ
في  لــ  المحــا مــة العــادلــة، والحمــايــة العــاملــة للحقو    الجنــائيــة لــدولــة المحكمــة المعــاملــةُ العــادلــةُ، بمــا

انون حقو   في  لـ  ق ـ والضــــــــــــــمـانـات الإجرائيـة المكفولـة لـه بموجـر القـانون الوطني والـدولي المنطبق، بمـا
 الإنساني. الإنسان والقانون الدولي
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محتجزاا في دولـة المحكمـة  متحفظـاا عليـه أو لأي مســــــــــــــؤول من هـاا القبيـل يكون مســــــــــــــجونـاا أو -2
 في: الحق

 المسؤول؛ أن يتصل دون توخير بوقر  ممثل مناسر لدولة  أ( 

 الدولة؛ أن يزور  ممثل لتل    ( 

 الفقرة. أن يتم إعلامه دون توخير بحقوقه في إطار ها   ج( 

ــار إليها في الفقرة -3 وفقاا لقوانين دولة المحكمة وأنظمتها، شــــريطة أن تمكلن   2 تمارَف الحقو  المشــ
 .2 إليها في الفقرةالقوانين والأنظمة الما ورة من الإعمال التام للغرض المنشود من الحقو  المشار 

 17 المادة  
 المشاورات  

ــون   ــاء، بناء على طلر أي منهما، بشــــ ــر القتضــــ ــؤول، حســــ ــاور دولة المحكمة ودولة المســــ تتشــــ
 ها . المسائل المتصلة بحصانة المسؤول المشمولة بمشاريع المواد

 18 المادة  
 المنازعات لسوية  

ــاريع المواد ها  أو -1 تطبيقها، تســـــعى دولة المحكمة ودولة   في حالة نشـــــوء نزاع بشـــــون تفســـــير مشـــ
 اختيارهما. بوسائل سلمية أخرى من المسؤول إلى إيجاد حل عن طريق التفاوض أو

و  ا تعار التوصــــــــل إلى حل مقبول من الطرفين في غضــــــــون فترة زمنية معقولة، يُعرض النزاع،   -2
تعن الدولتان قد اتفقتا  لم دولة المســــــــؤول، على محكمة العدل الدولية، ما بناءا على طلر دولة المحكمة أو

 ملزم. على أي وسيلة تسوية أخرى تفضي إلى قرار على عرض النزاع على التحكيم أو

 المر ق  
 7 ين يشرود المادة 2 قالمة المعاهدات المشار إليها  ي الفقرة  

 الجماعية جريمة الإبادة  

 ؛6 ، المادة1998 تموز/يوليه 17 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، •

،  1948  انون الأول/ديســــــــــــــمبر 9 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، •
 الثانية. المادة

 الإنسانية الجرائم ضد  

 .7 ، المادة1998 تموز/يوليه 17 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، •

 الحر  جرائم  

من  2 ، الفقرة1998 تموز/يوليه 17 نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية، •
 .8 المادة
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 العنصري  الفصلجريمة   

تشــــــــرين   30 التفاقية الدولية بشــــــــون قمع جريمة الفصــــــــل العنصــــــــري ومعاقبة مرتعبيها، •
 الثانية. ، المادة1973 الثاني/نوفمبر

 التعاير  

اللاإنســــانية  العقوسة القاســــية أو اتفاقية مناهضــــة التعاير وغير  من ضــــرو  المعاملة أو •
 .1 من المادة 1 ، الفقرة1984  انون الأول/ديسمبر 10 المهينة، أو

 القسري  الختفاء  

الـــدوليـــة لحمـــايـــة جميع الأشــــــــــــــخـــاص من الختفـــاء القســــــــــــــري، •  ـــانون    20 التفـــاقيـــة 
 .2 ، المادة2006 الأول/ديسمبر

 العدوان جريمة  

 11 تعديلات على نظام روما الأســـاســـي للمحكمة الجنائية الدولية بشـــون جريمة العدوان، •
 مكرراا. 8 ، المادة2010 حزيران/يونيه

 الرقيق الر  وتجارة  

 .1 ، المادة1926 أيلول/سبتمبر 25 التفاقية الخاصة بالر ، •
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 الثاني المر ق

بعد لضااامينه التعديلات المقترحة ين    18-7 النص النهالي لمشااااريع المواد  
 الخاص المقرر

 7 المادة  
 الموضوعجة لنطبق عليها الحصانة جرالم القانون الدولي التي لا  

ــائية الجنائية الأجنبية على جرائم  ل -1 ــة الولية القضــــــ ــوعية من ممارســــــ ــانة الموضــــــ تنطبق الحصــــــ
 التالية: القانون الدولي

 الجماعية؛ جريمة الإبادة  أ( 

 الإنسانية؛ الجرائم ضد   ( 

 الحر ؛ جرائم  ج( 

 العنصري؛ جريمة الفصل  د( 

 التعاير؛  ه( 

 القسري؛ الختفاء  و( 

 العدوان؛ جريمة  ز( 

 الست باد؛  ذ( 

 الرقيق. تجارة  ط( 

لأغراض مشــــــــروع المادة هاا، تُفهَم جرائم القانون الدولي الما ورة أعلا  وفقاا لتعاريفها الواردة في   -2
 ها . المعاهدات المشار إليها في مرفق مشاريع المواد

 الجزء الرابع  
 الإجرالجة الأحكام والضمانات  

 8 المادة  
 الرابع لطبيق الجزء  

تنطبق الأحكام والضمانات الإجرائية الواردة في هاا الجزء على أي حالة قد تنطوي على ممارسة   -1
 أخرى. دولةقد يؤثر على حصانة مسؤول  الولية القضائية الجنائية بما

ينطبق هاا الجزء على جميع مشـــــــاريع المواد الواردة في الجزء الثاني والجزء الثالث من مشـــــــاريع  -2
تنطبق بموجــر أي من مشـــــــــــــــاريع  ل إ ا  ــانــت الحصـــــــــــــــانــة تنطبق أو في  لــ  تقرير مــا المواد هــا ، بمــا

 ها . المواد
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 9 المادة  
 الحصانة نظر دولة المحكمة  ي  

في مســــولة الحصــــانة حالما   اا،تنظر الســــلطاتُ المختصــــة في دولة المحكمة، بالقدر الممكن عملي  -1
يتناهى إلى علمها أن حصـــــــــــانة مســـــــــــؤول من دولة أخرى يمكن أن تتوثر بممارســـــــــــة دولة المحكمة وليتها  

 الجنائية. القضائية

، تنظر الســـــــــلطات المختصـــــــــة في دولة المحكمة دوماا في مســـــــــولة 1 دون الإخلال بوحكام الفقرة -2
 ادتي: الحصانة على النحو

 الجنائية؛ قبل الشروع في الإجراءات  أ( 

في  ل   قبل اتخا  تدابير قســرية من شــونها أن تؤثر على مســؤول من دولة أخرى، بما   ( 
 الدولي. التدابير القسرية التي قد تؤثر على أي حرمة قد يتمتع بها  ل  المسؤول بموجر القانون 

 10 المادة  
 المس ول إخطار دولة  

تتخا تدابير  قبل أن تشـــــــــرع الســـــــــلطات المختصـــــــــة في دولة المحكمة في الإجراءات الجنائية أو -1
قســـرية من شـــونها أن تؤثر على مســـؤول من دولة أخرى، تخطر دولة المحكمة دولة المســـؤول بتل  الحالة،  

وتنظر بحســـن ســـير الإجراءات الجنائية.  يكن من شـــون هاا الإخطار أن يمس بســـرية تحقيق جار أو لم ما
 الإخطار. الدول في اتخا  الإجراءات المناسبة لتيسير هاا

يشــــــــمل الإخطار، في جملة أمور، هوية المســــــــؤول، والأســــــــبا  التي تدعو إلى ممارســــــــة الولية  -2
 القضائية. القضائية الجنائية، والسلطة المختصة بممارسة الولية

م الإخطار عن طريق القنوات الدبلوماســــــــــية أو -3 عن طريق أي وســــــــــيلة اتصــــــــــال أخرى تقبلها   يُقدا
 المعنية. الدول

 11 المادة  
 بالحصانة الاحتجاج  

يجوز للدولة أن تحت  بحصـــــانة مســـــؤولها عندما يتناهى إلى علمها أن الولية القضـــــائية الجنائية  -1
 يمكن. الحتجاج بالحصانة بوسرع ماجارد ممارستها عليه. وينبغي   لدولة أخرى يمكن أن تمارَف عليه أو

يُحت  بـالحصــــــــــــــانـة  تـابـةا، مع بيـان هويـة المســــــــــــــؤول والمنصــــــــــــــر الـاي يشــــــــــــــغلـه، وأســــــــــــــبـا    -2
 بالحصانة. الحتجاج

من خلال أي وســيلة اتصــال أخرى  يجوز الحتجاج بالحصــانة من خلال القنوات الدبلوماســية أو -3
 المعنية. مقبولة لدى الدول

 بال . تبللغ السلطات المحت  أمامها بالحصانة أي سلطات معنية أخرى فوراا  -4

 12 المادة  
 الحصانة التنازل عن  

 الأجنبية. يجوز لدولة المسؤول أن تتنازل عن حصانة مسؤولها من الولية القضائية الجنائية -1
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م -2   تابةا. يجر أن يكون التنازل عن الحصانة صريحاا في جميع الأحوال ويقدا

عن طريق أي وسـيلة اتصـال   يجوز إبلا  التنازل عن الحصـانة من خلال القنوات الدبلوماسـية أو -3
 المعنية. أخرى تقبلها الدول

ــل إليهــا التنــازل فوراا أي ســــــــــــــلطــات معنيــة أخرى بــونــه تم التنــازل  -4 تبلغ الســــــــــــــلطــات التي أُرســـــــــــــ
 الحصانة. عن

 فيه. رجعة التنازل عن الحصانة ل -5

 13 المادة  
 المعلويات طلبات  

ــؤول موافاتها بوي معلومات ترى أنها مهمة للبت   -1 يجوز لدولة المحكمة أن تطلر من دولة المســـــــــــ
 انطباقها. عدم في انطبا  الحصانة أو

ــؤول أن تطلر من دولة المحكمة موافاتها بوي معلومات ترى أنها مهمة للبت   -2 يجوز لدولة المســـــــــــ
 عنها. التنازل في الحتجاج بالحصانة أو

عن طريق أي وســـــــيلة اتصـــــــال أخرى  يجوز طلر المعلومات من خلال القنوات الدبلوماســـــــية أو -3
 المعنية. تقبلها الدول

 نية. تنظر الدولة الموجه إليها الطلر في أي طلر معلومات بحسن -4

 14 المادة  
 الحصانة البت  ي  

ــائية  -1 ــؤول الدولة من الولية القضــــ ــانة مســــ ــة في دولة المحكمة في حصــــ ــلطات المختصــــ تبت الســــ
 المنطبقة. الجنائية الأجنبية وفقاا لقوانينها و جراءاتها ووفقاا لقواعد القانون الدولي

 يلي: تراعي ها  السلطات المختصة، لدى البت في الحصانة، على وجه الخصوص ما -2

إ ا  ــانــت دولــة المحكمــة قــد وجهــت الإخطــار المنصــــــــــــــوص عليــه في مشــــــــــــــروع  مــا  أ( 
 ؛10 المادة

 عنها؛ تنازلت إ ا  انت دولة المسؤول قد احتجت بالحصانة أو ما   ( 

 المسؤول؛ أي معلومات أخرى  ات صلة تقدمها سلطات دولة  ج( 

 المحكمة؛ أي معلومات أخرى  ات صلة تقدمها سلطات أخرى في دولة  د( 

 أخرى. أي معلومات أخرى  ات صلة من مصادر  ه( 

 الحصانة: للبت في 7 عندما تنظر دولة المحكمة في تطبيق مشروع المادة -3

 المناسبة؛ يجر أن تعون السلطات التي تتخا القرار على مستوى عال بالدرجة  أ( 

 يلي: ، تقوم السلطات المختصة بما2 هو منصوص عليه في الفقرة علاوةا على ما   ( 

ــبا  وجيهة تدعو إلى العتقاد بون المســـــــــؤول   ‘1‘ التو د بنفســـــــــها من وجود أســـــــ
 ؛7 ارتعر أياا من جرائم القانون الدولي التي ترد قائمة بها في مشروع المادة
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هياة قضـــائية أخرى  محكمة أو إخطار من ســـلطة أو النظر في أي طلر أو ‘2‘
 المسؤول. نيتها ممارسة الولية القضائية الجنائية على بشون ممارستها أو

 التالي: تبت السلطات المختصة في دولة المحكمة في الحصانة دوماا على النحو -4

 الجنائية؛ قبل الشروع في الإجراءات  أ( 

في  ل  التدابير   قبل اتخا  تدابير قســـــــــــرية من شـــــــــــونها أن تؤثر على المســـــــــــؤول، بما   ( 
تحول ها   القســــــــــرية التي قد تؤثر على أي حرمة قد يتمتع بها  ل  المســــــــــؤول بموجر القانون الدولي. ول

قة  اســــــــــــــتمرار تـدابير من شــــــــــــــون  يـابهـا أن يمنع تحريـ  إجراءات جنـائيـة لح الفقرة الفرعيـة دون اعتمـاد أو
 المسؤول. ضد

ــانـة قـابلاا للطعن من خلال الإجراءات   -5 يكون أي قرار بعـدم تمتع مســــــــــــــؤول دولـة أخرى بـالحصــــــــــــ
ــائية. ول يخل هاا البند بالطعون الأخرى التي قد تقدم بمقتضــــــــى القانون المنطبق في دولة المحكمة   القضــــــ

 الحصانة. في أي قرار بشون

 15 المادة  
 الجنالجة نقل الإجراءات  

بناء على طلر دولة المسـؤول،  يجوز للسـلطات المختصـة في دولة المحكمة، من تلقاء نفسـها أو -1
 المسؤول. أن تعرض نقل الإجراءات الجنائية إلى دولة

ا هـاا النقـل إل الإجراءات الجنـائيـة. ولتنظر دولـة المحكمـة بحســــــــــــــن نيـة في طلـر نقـل   -2 بعـد  يُنفـل
 المقاضاة. موافقة دولة المسؤول على عرض القضية على سلطاتها المختصة لغرض

ــاد   -3 ــائيــــة، دون الإخلال بــــاعتمــ ــا الجنــ المحكمــــة إجراءاتهــ تُعللق دولــــة  النقــــل،  ــد التفــــا  على  عنــ
 المسؤول. استمرار تدابير من شون  يابها أن يمنع تحري  إجراءات جنائية لحقة ضد أو

تقم دولة المســـؤول، بعد النقل، بعرض  يجوز لدولة المحكمة أن تســـتونف إجراءاتها الجنائية إ ا لم -4
 المقاضاة. القضية فوراا وسحسن نية على سلطاتها المختصة لغرض

دولة المســــــؤول  أويخل مشــــــروع المادة هاا بوي التزامات أخرى تقع على عاتق دولة المحكمة   ل -5
 الدولي. بموجر القانون 

 16 المادة  
 عادلة يعايلة يس ول الدولة يعايلة  

ــؤول دولة أخرى تمارف عليه، أو -1 ــمن لأي مســـــــــ ــائية  تُضـــــــــ يمكن أن تمارف عليه، الولية القضـــــــــ
في  لــ  المحــا مــة العــادلــة، والحمــايــة العــاملــة للحقو    الجنــائيــة لــدولــة المحكمــة المعــاملــةُ العــادلــةُ، بمــا

انون حقو   في  لـ  ق ـ والضــــــــــــــمـانـات الإجرائيـة المكفولـة لـه بموجـر القـانون الوطني والـدولي المنطبق، بمـا
 الإنساني. الإنسان والقانون الدولي

محتجزاا في دولـة المحكمـة  متحفظـاا عليـه أو لأي مســــــــــــــؤول من هـاا القبيـل يكون مســــــــــــــجونـاا أو -2
 في: الحق

 المسؤول؛ أن يتصل دون توخير بوقر  ممثل مناسر لدولة  أ( 

 الدولة؛ أن يزور  ممثل لتل    ( 
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 الفقرة. أن يتم إعلامه دون توخير بحقوقه في إطار ها   ج( 

ــار إليها في الفقرة -3 وفقاا لقوانين دولة المحكمة وأنظمتها، شــــريطة أن تمكلن   2 تمارَف الحقو  المشــ
 .2الفقرة القوانين والأنظمة الما ورة من الإعمال التام للغرض المنشود من الحقو  المشار إليها في

 17 المادة  
 المشاورات  

ــون   ــاء، بناء على طلر أي منهما، بشــــ ــر القتضــــ ــؤول، حســــ ــاور دولة المحكمة ودولة المســــ تتشــــ
 ها . المسائل المتصلة بحصانة المسؤول المشمولة بمشاريع المواد

 18 المادة  
 المنازعات لسوية  

ــاريع المواد ها  أو -1 تطبيقها، تســـــعى دولة المحكمة ودولة   في حالة نشـــــوء نزاع بشـــــون تفســـــير مشـــ
 اختيارهما. بوسائل سلمية أخرى من المسؤول إلى إيجاد حل عن طريق التفاوض أو

و  ا تعار التوصــــــــل إلى حل مقبول من الطرفين في غضــــــــون فترة زمنية معقولة، يُعرض النزاع،   -2
تعن الدولتان قد اتفقتا  لم دولة المســــــــؤول، على محكمة العدل الدولية، ما بناءا على طلر دولة المحكمة أو

 مرفقال على أي وسيلة تسوية أخرى تفضي إلى قرار ملزم. على عرض النزاع على التحكيم أو

 المر ق  
 7 ين يشرود المادة 2 قالمة المعاهدات المشار إليها  ي الفقرة  

 الجماعية جريمة الإبادة  

 ؛6 ، المادة1998 تموز/يوليه 17 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،نظام روما  •

،  1948  انون الأول/ديســــــــــــــمبر 9 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، •
 الثانية. المادة

 الإنسانية الجرائم ضد  

 .7 ، المادة1998 تموز/يوليه 17 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، •

 الحر  جرائم  

من  2 ، الفقرة1998 تموز/يوليه 17 نظام روما الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية الدولية، •
 .8 المادة

 العنصري  الفصلجريمة   

تشــــــــرين   30 التفاقية الدولية بشــــــــون قمع جريمة الفصــــــــل العنصــــــــري ومعاقبة مرتعبيها، •
 الثانية. ، المادة1973 الثاني/نوفمبر
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 التعاير  

اللاإنســــانية  العقوسة القاســــية أو اتفاقية مناهضــــة التعاير وغير  من ضــــرو  المعاملة أو •
 .1 من المادة 1 ، الفقرة1984  انون الأول/ديسمبر 10 المهينة، أو

 القسري  الختفاء  

الـــدوليـــة لحمـــايـــة جميع الأشــــــــــــــخـــاص من الختفـــاء القســــــــــــــري، •  ـــانون    20 التفـــاقيـــة 
 .2 ، المادة2006 الأول/ديسمبر

 العدوان جريمة

 11 تعديلات على نظام روما الأســـاســـي للمحكمة الجنائية الدولية بشـــون جريمة العدوان، •
 مكرراا. 8 ، المادة2010 حزيران/يونيه

 الرقيق الر  وتجارة

 .1 ، المادة1926 أيلول/سبتمبر 25 التفاقية الخاصة بالر ، •
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